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ــة  ــة بحت ــة الأسرة ليســت دراســة قانوني ــة بمدون ــا المتعلق ــا به ــي قمن هــذه الدراســة ال
فلــم نعمــد الــى شرح فصــول المدونــة بالارتبــاط مــع المذكــرة التوضيحيــة مقســمين ذلــك 
الــى أبــواب حســبما عليــه المدونــة وعاقديــن مقارنــات مــع أنظمــة أخــرى ومبرزيــن مــدى 
تفاعــل العمــل القضائــي مــع نصوصهــا ومــا عليــه الوضــع فــي الواقــع. اننــا ســعينا فــي 

دراســتنا هــذه الــى ابــراز الجوانــب التاليــة:

- الوضعية الاجتماعية التي صيغت في ظلها مدونة الأسرة.

- المقاربات الاجتماعية والحقوقية الكونية التي لامستها المدونة. 

- الصعوبات التي واجهت تطبيق المدونة وكيفية مواجهتها.

- آثار المدونة في الواقع من خلال تجسيده بإحصاءات.

- انعكاس تطبيق المدونة على تغيير ثقافة المجتمع.

وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة بحسب ما تم تناوله الى المباحث التالية:

المبحث الأول: الخلفية الاجتماعية التي سبقت وصاحبت المدونة.

ــة الأسرة وأســاليب تخطــي  ــق مدون ــت تطبي ــي واجه ــات ال ــي: الصعوب المبحــث الثان
ــات.  هــذه الصعوب

ــث نســب  ــن حي ــة م ــاة الأسري ــى الحي ــع وعل ــي الواق ــة ف ــار المدون ــث: آث المبحــث الثال
الــزواج ومعــدلات الطــاق وتعــدد الزوجــات.

المبحث الرابع: انعكاس تطبيق المدونة على تغيير الثقافة المجتمعية.
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المبحث الأول: الخلفية الاجتماعية التي سبقت وصاحبت المدونة

المطلب الأول: مدونة الأحوال الشخصية

لــم يعــرف المغــرب فــي عهــد الحمايــة تشريعــا مدونــا خاصــا بأحــكام الأسرة )1(، فالمغاربــة كانــوا 
يطبقــون أحــكام الفقــه فــي ســائر معاملاتهــم وعلاقاتهــم وخصوصــا أحــكام الأسرة، 

ــة،  ــة الأحــوال الشــخصية المغربي ــة المحيطــة بوضــع مدون ــى الظــروف التاريخي وبالرجــوع إل
ــى التجــارب العربيــة فــي هــذا المجــال، نجــده المــرع قــد تمســك بالفقــه مــع انفتاحــه عل

ولقــد عينــت اللجنــة الــي حــررت مدونــة الأحــوال الشــخصية فــي صيغتهــا النهائيــة بـتـاريـــخ 
21 /08 /1957، وتــم اختيــار أعضائهــا مــن ثلــة مــن المتمرســن فــي مجــال الفقــه والقضــاء.

ــؤه مــن طــرف وزارة العــدل آنــذاك واشــتمل فــي  ــة مــن مــروع تهي ــك اللجن وقــد انطلقــت تل
ــى 269 فصــا. ــة عل البداي

وهكذا، أصدر المشرع المغربي مجموعة ظهائر:

الأول: ظهير 22 نونبر 1957 بشأن الزواج وانحلال ميثاقه.

الثاني: ظهير 18 دجنبر 1957 بشأن الولادة ونتائجها.

الثالث: ظهير 25 يناير 1958 بشأن الأهلية والنيابة الشرعية.

الرابع: ظهير 20 فبراير 1958 بشأن الوصية.

الخامس: ظهير 3 أبريل 1958 بشأن الميراث.

ومــن مجمــوع هــذه الظهائــر الخمســة تكونــت مدونــة الأحــوال الشــخصية المغربيــة، وهــي 
تحتــوي علــى 297 فصــا.

ومنــذ صــدور م. ح. ش. جــرت عــدة محــاولات لتعديلهــا، أو تعديــل بعــض موادهــا، ومــن هــذه 
المحــاولات الــي أعلــن عنهــا:

- مشروع تعديل هيئ عام 1961 من لجنة تتكون على الخصوص من رؤساء المحاكم.

- مشروع عقب صدور قانون توحيد القضاء )26/01/1965(.

- مشروع تعديل هيأته اللجنة الملكية للتدوين المشكلة في شهر يونيو 1979.

ــا  ــة للأحــوال الشــخصية تطبيق )1( الفرنســيون والأجانــب، كانــوا فــي هــذا الصــدد يخضعــون لقوانينهــم الوطني
للمقتضيــات المتضمنــة فــي ظهــر 12 غشــت 1913 المتعلــق بالوضعيــة المدنيــة للفرنســيين والأجانــب بالمغــرب، 
ــون  ــة صــدور قان ــى غاي ــرب إل ــذي كان موجــودا بالمغ ــي ال ــدى القضــاء الفرن ــك ل ــوا يتقاضــون بشــأن ذل وكان

المغربة والتعريب والتوحيد.	
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وقــد أعلــن ممثــل وزارة العــدل أمــام لجنــة منبثقــة مــن مجلــس الإنعــاش الوطــي والتخطيــط 
يــوم 5 مــاي 1981 أن المــروع قــد أنجــز، وأنــه ســيصدر قريبــا.

ونظــرا لطــول المــدة الــي طبقــت فيهــا م.ح.ش بحيــث لــم تعــد متجاوبــة مــع التغيــرات 
الاجتماعيــة الكبــرة، وكــذا الصفــة الاســتعجالية الــي تــم بهــا تهــئ م.ح.ش اذ تبــن مــع 
الزمــن وجــود عــدة ثغــرات فقــد طالبــت عــدة فعاليــات مــن المجتمــع وخاصــة الحــركات النســائية 
بتغيــر قانــون الأحــوال الشــخصية أو علــى الأقــل تعديــل بعــض بنــوده منــذ ســنة 1983بمــا 
ــوال  ــة الأح ــات مدون ــراء تعدي ــع لإج ــا دف ــل مم ــوق الطف ــد حق ــرأة وتأكي ــن إنصــاف الم يضم

الشــخصية ســنة 1993)2(.

وقد تناول التعديل مواد من قوانين أربعة:
ــرر والفصــل 156  ــا: 52 مك ــا فصــان هم ــف به ــي أضي ــة الأحــوال الشــخصية: ال أ- مدون

ــول. مكــرر، كمــا شــمل التعديــل عــدة فصـ
ب- قانون الالتزامات والعقود

ت- قانون المسطرة المدنية.
ج- القانون الجنائي 

وقــد عرفــت ســنة 1993 مصادقــة المغــرب علــى اتفاقيتــن عالميتــن مهمتــن ترتبــط بهمــا مدونــة 
الأحــوال الشــخصية ارتباطــا وثيقــا وهمــا:

- الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل )( التي صادق عليها المغرب في يونيو 1993.
- الاتفاقيــة المتعلقــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة)3( اذ تمــت المصادقــة 

عليهــا فــي 14 يونيــو مــن نفــس الســنة)4(.
جعل المشرع المغربي يعدل مجموعة من القوانين التي كانت تمثل حيفا في حق المرأة:

- فتم إلغاء الفصل 6 من القانون التجاري 1996.
- وتم إلغاء الفصل 726 من قانون الالتزامـات والعقود في سنة 1997.

- كما تم تعديل المراسيم المتعلقة بموظفي البريد والجمارك، وقانون الوظيفة العمومية.

)2( وقــد تــم ذلــك بأمــر مــن المرحــوم الملــك الحســن الثانــي اذ شــكلت لجنــة علميــة لتقــدم اقتراحاتهــا فــي الموضــوع 
وكان يــرأس اللجنــة المرحــوم عبــد الهــادي بوطالــب الــذي كان يشــغل نئــد منصــب مستشــار الملــك وقــد كان علمــا 
مخضرمــا اذ جمــع بــن التكويــن الشرعــي والتكويــن القانونــي. ثــم نــر النــص المعــدل بالجريــدة الرســمية عــدد 

4222 بتاريــخ 12 ربيــع الآخــر 1414هـــ/29 شــتنبر 1993م
)3( نشرت بالجريدة الرسمية، عدد: 4866، 18 يناير 2001.

)4( مــع تحفــظ الحكومــة المغربيــة علــى بعــض المــواد مــن الاتفاقيــة. هــذه التحفظــات أثــارت عــدة تســاؤلات داخــل 
المغــرب وخارجــة وخاصــة داخــل المنتظــم الدولــي مــن طــرف اللجنــة الدوليــة لحقــوق الانســان ومــن طــرف لجنــة 
القضــاء علــى كافــة أشــكال التميــز ضــد المــرأة. وقــد رفــع المغــرب كل التحفظــات المتعلقــة بهــذه الاتفاقيــة فــي بحــر 

ســنة 2008 بمبــادرة مــن الملــك محمــد الســادس.
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وقــد تضاعــف عــدد الجمعيــات المهتمــة بحقــوق المــرأة)5( خاصــة بعــد مؤتمــر بكين ســنة 1995)6(، 
والــي عملــت علــى المســاهمة فــي ابــراز واقــع الأسرة المغربية.

وفي أبريل 1998 أعلن الوزير الأول على ادراج قضية المرأة صمن البرنامج الحكومي.

وفــي تلــك الســنة انطلقــت وزارة العــدل فــي انجــاز قاعــدة بيانــات تتضمــن كل المعلومــات 
ــف الأسري. ــق والعن ــوة والطــاق والتطلي ــه والنســب والبن ــزواج وتوثيق والإحصــاءات عــن ال

وقــد شــكلت فــي هــذه الســنة لجنــة تضــم ممثلــي الفعاليــات الجمعيــة وكــذا ممثلــي القطاعــات 
الحكوميــة المعنيــة مــن أجــل تهــئ مــروع خطــة عمــل وطنيــة.

المطلب الثاني: من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية إلى مدونة الأسرة

تــم الاعــان عــن مضمــون الخطــة الوطنيــة لإدمــاج المــرأة فــي التنميــة مــن طــرف الحكومــة فــي 
مــارس 1999 وقــد أنشــئت لجنــة وطنيــة للنهــوض بشــؤون المــرأة.

وكانــت الإصلاحــات المقترحــة بشــأن الأحــوال الشــخصية)7( محــور نقــاش اجتماعــي كبيروقــد 

)5( حســب بحــث قامــت بــه الحكومــة فــي يوليــوز 1997، فــإن هنــاك 76 منظمــة غــر حكوميــة تعمــل مــن أجــل 
الدفــع إلــى الأمــام بقضايــا حقــوق المــرأة وتحســن ظروفهــا )عــن تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الســنوي حــول 

أوضــاع حقــوق الإنســان فــي العالــم(.
)6( الأهــم المؤتمــرات العالميــة حــول المــرأة مكســيكو1975 وكوباكــن، ســنة 1979 وبنيروبــي، ســنة 1985 ومؤتمــر 
حقــوق الإنســان فــي فيينــا ســنة 1993، ومؤتمــر الســكان والتنميــة فــي القاهــرة 1994 والمنتــدى العالمــي لحقــوق 

الانســان بمراكــش نونــر 2014
)7( الاقتراحات هي:

أ-سن الزواج: طلبت الخطة برفعه إلى 18 سنة تطبيقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ب-الوصاية على الزواج: أن يكون وجود الولي في عقد الزواج ثانويا.
ج-التطليق: إقرار الطلاق القضائي كوسيلة وحيدة لفسخ عقد الزواج.

د-تعــدد الزواجــات: يجــب حذفــه، كمــا يجــب إخضــاع الحــالات الاســتثنائية لقبــول الزوجــة الأولــى ولتقييــم 
القــاضي.

ذ – حضانة الأطفال: توحيد سن الحضانة بالنسبة للجنسين في 15 سنة.
ر-زواج الأم المطلقة الحاضنة: لا يجب أن يتسبب في سقوط حضانتها، ونفس الشيء عند بعد إقامة الأم.

ز-بيت الزوجية: يجب أن تشمل »النفقة« السكن كمكون أساسي في حالة حضانة الأم.
و-الولايــة الشرعيــة علــى الأطفــال القاصريــن: يلــزم إخضــاع التــرف أو نقــل أمــاك القــاصر إلــى تسريــح 

القــاضي ســواء كان الولــي الشرعــي هــو الأب أو الأم.
هـ-توزيــع ممتلــكات الزوجــن بعــد الطــاق: علــى القــاضي الــذي يعلــن الطــاق أن يســمح للمــرأة المطلقــة بنصــف 

هــذه الممتلــكات الــي ســاهمت فيهــا ســواء مــن خــال عملهــا داخــل البيــت أو عــن طريــق عمــل مأجــور.
ي-خلــق محاكــم أسريــة: يتــم الإعــان فــي إطارهــا عــن القــرارات الاســتعجالية، كمــا يتــم البــت فيهــا بمســاهمة 

ــدان الأسري مــن أخصائيــن نفســيين ومســاعدين اجتماعيــن. ــي المي خــراء ف
إضافة إلى اقتراحات أخرى:

- الاعتراف للنساء بتولي مهمة قضاء التوثيق في مادة الأحوال الشخصية.
- تكوين قضاة متخصصين في قضايا الأسرة وفي الآليات الدولية الخاصة بحقوق النساء.

 - تكوين ملحقين في العدالة متخصصين في مشاكل الأسرة، وكذا المساعدات الاجتماعية.
 - مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ص 128 – 130 بتصرف.
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أصــدرت العديــد مــن الهيئــات بيانــات عــرت فيهــا عــن رفضهــا لمــروع الخطــة الوطنيــة وفــي 
المقابــل أصــدرت هيئــات أخــرى بياناتهــا المؤيــدة لمــروع الخطــة)8(.

ــى  ــارس 2012 الأول ــي م ــاط والبيضــاء ف ــن الرب ــي كل م ــت مســرتان حاشــدتان ف ــد نظم وق
ــا)9(. ــة رافضــة له ــة والثاني ــدة للخط مؤي

ولمواجهــة الوضــع الــذي أصبــح يدعــو للقلق تدخل الملك بصفته الدســتورية ووفقــا للصلاحيات 
الــي يخولهــا لــه الدســتور فأعلــن فــي 27 أبريــل 2001 عــن تشــكيل اللجنــة الاستشــارية المكلفــة 
بإصــاح مدونــة الأحــوال الشــخصية، تتكــون مــن خمســة عــر عضــوا تحــت رئاســة رئيــس 

المجلــس الأعلــى )محكمــة النقــض وفــق دســتور 2011(.

ــع:  ــات المجتم ــكل فعالي ــل الاســتماع ل ــن أج ــهرا م ــر ش ــة ع ــن ثماني ــر م ــة أك ــت اللجن أمض
حكوميــة، مجتمــع مدنــي، منظمــات حقوقيــة، نقابــات مــن مختلــف القطاعــات المهنيــة، هيئــات 
علميــة مختلفــة، أحــزاب سياســية مــن مختلــف الأطيــاف ولــم تنتــه اللجنــة مــن صياغــة مــروع 

ــم شــتنبر 2003. مدونــة الأسرة الا فــي مت

ــاح  ــك شــخصيا بمناســبة افتت ــن طــرف المل ــان م ــام البرلم ــة أم ــم مــروع المدون ــم تقدي ــد ت وق
الســنة التشريعيــة الجديــدة وذلــك يــوم 10 أكتوبــر 2003 وأعلــن الملــك لأول مــرة فــي التاريــخ 
ــان  ــل مــن طــرف البرلم ــة للمناقشــة والتعدي ــى خضــوع مــروع المدون ــي عل التشريعــي المغرب
وخاصــة فــي الشــق المتعلــق بالحقــوق والالتزامــات المدنيــة. ولكــي تصبــح المدونــة قانونــا يلــزم 
مصادقــة البرلمــان علــى المــروع وعلــى كل التعديــات المدخلــة عليــه)10(. وفــي ذات المناســبة 
أمــر الملــك بــالإسراع بإيجــاد مقــرات لائقــة لقضــاء الأسرة )( بمختلــف محاكــم المملكــة، والعنايــة 
بتكويــن أطــر مؤهلــة مــن كافــة المســتويات وإعــداد دليــل عملــي)11(، مــع الإسراع بإحــداث 

صندوق التكافل العائلي)12(.

)8( وقــد أعلــن الوزيــر الأول فــي أبريــل 2000 عــن تكويــن لجنــة علميــة لمراجعــة الخطــة لكــن هــذه اللجنــة لــم 
تتمكــن مــن عقــد أي اجتمــاع لاســتمرار الاختــاف بــن المفكريــن والباحثــن والفاعلــن الجمعيــن وحــى السياســيين 

والــذي كان يبــدو عميقــا.
)9( لــم تتمكــن الحكومــة مــن طــرح الخطــة فــي البرلمــان ولــذا تــم رفــع التمــاس مــن طــرف هافــي 27 فبرايــر 2001 

لأجــل طلــب التحكيــم الملكــي.
ــق بقانــون الأسرة هــو مــن الاختصــاص  ــا يتعل )10( يعتــر هــذا الحــدت هامــا جــدا اذ كان مجــال التشريــع فيم
القطعــي للملــك بصفتــه أمــرا مــن المؤمنــن لأن هــذا القانــون يدخــل فــي المجــال الديــي باعتبــار مرجعتيــه الــي 
ــه للبرلمــان ولا  ــدرج فــي الإطــار الديــي لا دور في ــى الجانــب الديــي وكل مــا ين كانــت فــي الســابق مقتــرة عل

للحكومة.	
)11( فــي يــوم 15 أكتوبــر 2003 تــم توجيــه رســالة ملكيــة إلــى وزيــر العــدل حــول توفــر الــروط الكفيلــة بحســن 

تطبيــق مدونــة الأسرة.
ــة والقضائيــة سلســلة النصــوص  )12( مدونــة الأسرة، وزارة العــدل، منشــورات جمعيــة نــر المعلومــة القانوني

القانونيــة العــدد 2004-1، مطبعــة فضالــة، ص: 135 ومــا بعدهــا بتــرف.
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المطلب الثالث: مدونة الأسرة والمناقشة بالبرلمان

لقــد أتــاح وضــع مــروع مدونــة الأسرة بالبرلمــان لمثلــي الأمــة بــأن يناقشــوا بنــوده ويعدلــوا 
ــق  ــة مــن ذوي الاختصــاص الدقي ــة علمي ــه هــئ مــن طــرف لجن ــه بالرغــم مــن أن وينقحــوا في
لأن قانــون الأسرة فــي عمقــه ينظــم الحقــوق الفرديــة والجماعيــة لــأسرة المغربيــة فمــن حــق 
البرلمــان بكلتــا غرفتيــه وفــق الدســتور أن يضــع تشريعــات فــي هــذا المجــال)13(. ونــرز المواقــف 

الــي عــرت عنهــا بعــض الفــرق النيابيــة فــي البرلمــان:

بلغــت مجمــوع التعديــات المقترحــة مــن مختلــف الفــرق 160 تعديــا، عرضــت للمناقشــة 
ــة و52  ــة والتنمي ــا لفريــق العدال ــي 67 تعديــا، 12 منه ــا إلا حوال ــل منه ــم يقب والتصويــت، ول

ــة. ــرق الأغلبي لف

وجــل التعديــات اهتمــت بالكتــاب الأول الخــاص بالــزواج بنســبة 5،48%، والكتــاب الثانــي-
ــولادة ونتائجها-بنســبة  ــاب الثالــث -ال ــة وآثاره-بنســبة 4،25%، والكت ــاق الزوجي انحــال ميث
3،17%، والكتــاب الرابع-الأهليــة والنيابــة الشرعيــة06،4%-، والكتــاب الخامس-الوصيــة-
بنســبة7،1%، والكتــاب الســابع-أحكام انتقاليــة وختامية-بنفــس النســبة بينما الكتاب الســادس 

الخــاص بالمــراث لــم تقــدم بشــأنه أيــة مقترحــات للتعديــل.

ــي  ــة لليســار الاشــراكي الموحــد ال ــا المجموعــة النيابي ــي تقدمــت به ــت المقترحــات ال ــد هم وق
ــات  ــق بمقتضي ــرات تتعل ــواد وفق ــة، م ــة ومبدئي ــف فكري ــى مواق ــاء عل ــا بن اقترحــت 24 تعدي
شرعيــة مثــل الولايــة والطــاق والصــداق، فاقترحــت حــذف بعــض المــواد المرتبطــة بهــا، معللــة 
ــة، وحــن  ــة رمزي ــرد قيم ــن الصــداق مج ــل م ــأن " الإســام جع ــا ب ــن الصــداق مث ــا م موقفه
يتــم الحديــث عــن الصــداق وقيمتــه قبــل وبعــد البنــاء يصبــح وكأنــه تســليع للمــرأة، ويجعــل 
الصــداق بــن الزوجــن ذا طابــع تجــاري علــى حســاب العلاقــة ذات الطابــع الإنســاني والــذي 

ــاء أو عدمــه")14(. ــا للبن لا يشــرط مقابــا مادي

أمــا حــزب العدالــة والتنميــة، فقــد اعتــر قانــون الأسرة يتجــاوب مــع منظــوره فــي أغلــب مــا 

)13( ان تشــكيل لجنــة مختصــة لوضــع مــروع قانــون الأسرة يعتــر بــادرة حســنة وجيــدة وذلــك أولا لا يمكــن 
مقارنــة تشــكيل هــذه اللجنــة مــع مــا وقــع ســنة 1957 عنــد وضــع أول مدونــة للأحــوال الشــخصية بالمغــرب أو 
ســنة 1992 عنــد أريــد ادخــال بعــض التعديــات علــى هــذه المدونــة لأن التشــكيلة فــي كلتــا هاتــن اللجنتــن كانــت 
ــن  ــة م ــت مؤلف ــا الأخــرة لســنة 2001 كان ــى وجــه الخصــوص بينم ــه الاســامي عل ــي الفق ــاء ف ــن فقه ــة م مؤلف
اختصاصــات متنوعــة فبالإضافــة الــى فقهــاء فــي الفقــه الاســامي كان فقهــاء فــي القانــون وقضــاة مــن المجلــس 
الأعلــى وعلمــاء فــي علــم الاجتمــاع وأســاتذة فــي الطــب كمــا كانــت هــذه اللجنــة تضــم لأول مــرة نســاء . ثانيــا 
اتخــذت بــادرة انشــاء لجنــة علميــة مــن المختصــن للاســتماع لــكل فعاليــات المجتمــع المهتمــة ثــم صياغــة مــروع 
قانــون مــا مــن طرفهــا قبــل عرضــه علــى البرلمــان ســنة حميــدة اتبعــت فيمــا بعــد فــي وضــع العديــد مــن القوانــن 
لأن اللجنــة المشــكلة تكــون مــن المختصــن كمــا يكــون للجنــة الوقــت الكافــي لأجــراء البحــث والدراســات والمقارنــة 
ــا يتوافــق مــع الواقــع المغربــي  ــا بم ــى تنزيله ــة والعمــل عل ــات الدولي ــى الاتفاقي مــع أنظمــة أخــرى والاطــاع عل
وكل هــذا يســهل المهمــة علــى الجهــاز التشريعــي فــي مناقشــته وعنــد وضعــه للتعديــات وبالتالــي ســنه للقوانــن.
)14( بــد الســام بلاجــي:« مدونــة الأسرة الجديــدة، قــراءة فــي التعديــات المقترحــة »، التجديــد، عــدد خــاص، 14 

فــب رايــر2004، ص14.
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ــض  ــة تخفي ــع إمكاني ــو 18 ســنة، م ــزواج ه ــد لل ــون الســن المعتم ــرر أن يك ــث ق ــه، حي جــاء ب
هــذا الســن إلــى مــا دون ذلــك للفــى والفتــاة بقــرار مــن القــاضي بعــد الوقــوف علــى الوضعيــة 

ــة الصحيــة لمــن يهمــه الأمــر. الاجتماعيــة والحال

ــه  ــآزر" وأن ــار وت ــة اختي ــة أيضــا "ولاي ــة والتنمي ــر حــزب العدال ــة يعت ــي موضــوع الولاي وف
ــة حــى لا يلابســها شيء مــن العضــل أو  ــات الممكن ــا مــع كل الضمان ــاء عليه كان ينبغــي الإبق
التعســف. ويــرى الحــزب أن قانــون الأسرة أخــذ بموقــف وســط فــي الموضــوع بــأن أتــاح للمــرأة 

أن تــزوج نفســها بنفســها، كمــا أتــاح لهــا أن تفــوض زواجهــا لأحــد مــن أوليائهــا.

وبخصــوص تدبــر الأمــوال المشــركة، رفــض الحــزب القســمة النصفيــة للأمــوال الــي تــم 
اكتســابها خــال الــزواج، والــي تــم اقتراحهــا مــن طــرف البعــض، واقــرح بــأن يكــون الاقتســام 

علــى قــدر مســاهمة كل واحــد مــن الزوجــن، وهــو مــا نصــت عليــه المدونــة بالفعــل.

 واعتــر حــزب العدالــة والتنميــة أن نــص مدونــة الأسرة يتضمــن مقتضيــات فــي عمومهــا 
ــا بعــد ادخــال  ــل والقصــور ليتســى فيم ــب الخل ــراز جوان ــي اب ــل القضائ ــى للعم ــة، ويبق مقبول

التعديــات الممكنــة)15(. 
وتقــدم اليســار الاشــراكي الموحــد وفــرق الأغلبيــة وجبهــة القــوى الديمقراطيــة والفريــق 
الدســتوري الديمقراطــي بمقترحــات تعديــل لتوفــر ضمانــات أكــر للمــرأة وللزوجــة، ومــن بــن 
هــذه المقترحــات، اقــراح يخــص تعديــل المــادة 47، حيــث اقترحــت فــرق الأغلبيــة وجبهــة 
القــوى الديمقراطيــة، حــذف الجملــة الثانيــة مــن هــذه المــادة، والــي تقــول:" وليــس مــن الــروط 
المخالفــة اشــراط الزوجــة علــى زوجهــا أن تمــارس عمــا لا يمــس بالأخــاق والآداب العامــة". 
فهــذه العبــارة تتضمــن مبدئيــا إمكانيــة اشــراط الزوجــة علــى زوجهــا أن تعمــل عمــا مشروعــا، 
ومعــى ذلــك، حســب مفهــوم المخالفــة، أن العقــد يمكــن أن يتضمــن شرطــا بعــدم عمــل الزوجــة. 
وقــد جــاء فــي مناقشــة مــواد المــروع مــا يوضــح مرامــي هــذا التعديــل، إذ ورد فــي تقريــر لجنــة 
العــدل والتشريــع أن الفقــرة الأخــرة مــن هــذه المــادة، تتناقــض مــع عــدد مــن القوانــن ومــع 
الدســتور الــذي أعطــى للمــرأة حــق العمــل، وقانــون الشــغل الــذي يحــدد المجــالات الــي يمكــن 
أن تشــتغل فيهــا المــرأة، واقــرح حذفهــا انطلاقــا مــن المســاواة بــن المــرأة والرجــل وحــق المــرأة 

فــي العمــل)16(.

وتقدمــت فــرق الأغلبيــة بمقــرح تعديــل علــى المــادة 114 المتعلقــة بالطــاق الاتفاقــي، حيــث 
كانــت هــذه المــادة تنــص علــى "أن الزوجــن حــن يتفقــان علــى إنهــاء العلاقــة الزوجيــة بينهمــا، 
فإنهمــا يبلغــان مضمــون الاتفــاق للمحكمــة..." فاقــرح التعديــل المقــدم صيغــة جديــدة تقــول: 
"عنــد وقــوع هــذا الاتفــاق، يقــدم الطرفــان أو أحدهمــا طلــب التطليــق للمحكمــة مرفقــا بــه 

)15( مصطفــى الرميــض:« تعديــات مدونــة الأسرة لــم تخــرج عــن الإطــار الشرعــي«، التجديــد، عــدد خــاص،14 
فــب رايــر2004، ص5. وبالطبــع وفــق هــذا التوجــه يمكــن ادخــال تعديــات علــى مدونــة الأسرة تبعــا للتطــورات 

الــي يعرفهــا المجتمــع ومســايرة للالتزامــات المغــرب الدوليــة دون اغفــال الخصوصيــة والثوابــت الوطنيــة.
)16( تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع مدونة الأسرة، ص 20.
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الإذن بتوثيقــه". وهــذا التعديــل يمنــع أي ســوء نيــة مــن أي مــن الطرفــن بالتراجــع علــى 
الاتفــاق ولذلــك خــول لأي منهمــا تقديــم صــك الاتفــاق الــى المحكمــة لتــأذن بتوثيقــه. ولكــن مــن 
جهــة أخــرى هــذا التعديــل وقــع فــي تناقــض لأن الأمــر يتعلــق بمجــرد طــاق يوقعــه الــزوج 
اســتنادا علــى الاتفــاق الحاصــل بــن الطرفــن والمحكمــة تــأذن فقــط بتوثيقــه دون أن تكــون لهــا 
الصلاحيــة للحكــم بالتطليــق. لــذا فــان ايــراد لفظــة التطليــق فــي التعديــل لــم تكــن فــي محلهــا. 
نعــم يبقــى للزوجــة عنــد نكــول الــزوج ونكثــه للالــزام اللجــوء الــى مســطرة الشــقاق ومــا يترتب 
عنــه مــن امكانيــة التطليــق عــن طريــق المحكمــة إذا فشــل تحقيــق الصلــح بــن الطرفــن وفــق 

الفصــول 94 ومــا بعــد مــن المدونــة وهــذا أمــر آخــر.  

وكانــت هنــاك أيضــا مقترحــات تعديــل تخــص الأطفــال، ومــن ذلــك المقــرح الــذي تقدمــت بــه 
فــرق الأغلبيــة لتعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 155 الــي كانــت تقــول:" تثبــت الشــبهة بجميــع 
الوســائل المقــررة شرعــا"، وتــم اســتبدالها بعبارة:"يثبــت النســب الناتــج عــن الشــبهة بجميــع 

الوســائل المقــررة شرعــا".

وجــاء مقــرح فريــق العدالــة والتنميــة علــى المــادة 66 الــي تنــص:" التدليــس فــي الحصــول 
علــى الإذن أو شــهادة الكفــاءة المنصــوص عليهــا فــي البنديــن 5 و6 مــن المــادة الســابقة أو 
التملــص منهمــا، يطبــق علــى فاعلــه والمشــاركين معــه أحــكام الفصل 366 مــن القانــون الجنائي" 
بإضافــة عبــارة:" بطلــب مــن المتــرر" وذلــك حفاظــا علــى اســتقرار الحيــاة الأسريــة إذا لــم 

يــر أي مــن الطرفــن هــذه المســألة.

وبعــض المقترحــات اتجهــت لتبســيط المســاطر والإجــراءات كالاقــراح الــذي قدمته فــرق الأغلبية 
ــى تحديــد مضمــون الشــهادة الإداريــة  ــان 3و4 عل ــق بالفصــل 65، حيــث تنــص النقطت والمتعل
والشــهادة الطبيــة بنصــوص تنظيميــة، فاقــرح اســتبدال ذلــك بقــرار مشــرك لوزيــري العــدل 
والداخليــة فيمــا يخــص تنظيــم الشــهادة الإداريــة الــواردة بالنقطــة رقــم 3، وقــرار مشــرك بــن 
وزيــري العــدل والصحــة فيمــا يخــص المقتــى رقــم 4 المتعلــق بالشــهادة الطبيــة وهــو اقــراح 

استحســن وتــم قبولــه مــن الحكومــة.

وقــد تمــت المصادقــة علــى مــروع قانــون مدونــة الأسرة ومختلــف التعديــات المدخلــة عليــه 
ــرب  ــخ المغ ــي تاري ــن ف ــس باله ــا ولي ــس عادي ــذا شيء لي ــان. وه ــن طــرف البرلم ــاع م بالأجم
ــن  ــر م ــن مســتوى كب ــون م ــى قان ــان عل ــي البرلم ــة ف ــوى السياســة الممثل ــق كل الق ــأن تتواف ب
الأهميــة اذ يقــع فــي صلــب النظــام العــام المغربــي فهــو يحــدد كينونــة الأسرة وماهيتهــا ودورهــا 
وأهدافهــا وحقــوق وواجبــات كل عنــر فيهــا وذلــك بالارتــكاز علــى الأســس والثوابــت الوطنيــة 
وباســتحضار كل التزامــات المغــرب الدوليــة ويقــع فــي مقدمتهــا الاتفاقيــات الدوليــة الــي صــادق 
عليهــا المغــرب ونشرهــا فــي الجريــدة الرســمية للدولــة. أن حصــول هــذا التوافــق يــرز ويؤكــد 

مــا يلــي:
ــا يخــص  ــم عناصرهــا فيم ــم الأسرة ويه ــا يه ــي كل م ــاش ف ــح النق ــا حصــل لفت - أن توافق

الحقــوق والواجبــات والمهــام والأدوار والغايــات.
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- أن توافقــا حصــل لإدخــال تعديــات جوهريــة علــى قانــون الأحــوال الشــخصية بمــا يتوافــق 
مــع التطــور الــذي عرفــه المجتمــع المغربــي، وأن جــل التعديــات مصدرهــا الاتفاقيــات الدولية 

المصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة.                                                
- أن توافقــا حصــل بــأن مدونــة الأحــوال الشــخصية قابلــة للتعديــل، وبأنهــا ليســت نصــا 

مقدســا، بــل هــي نــص مصــاغ يرتبــط بالمرحلــة الــي أعــد لهــا.

وبالنتيجــة كل مــا وقــع تطــور فــي النســيج الأسري بالمجتمــع يلــزم فتــح نقــاش عمومــي فــي 
شــأنه يشــارك فيــه كل مكونــات المجتمــع وعلــى ممثلــي الأمــة أن يكونــوا متفاعلــن مــع هــذا 

النقــاش ويبلــوروا نصوصــا قانونيــة تكــون متجاوبــة مــع تطلعــات المجتمــع. 

المطلب الرابع: المساواة بين الرجل والمرأة

الفقرة الأولى: أهم معالم المساواة بالمدونة 
عمــل المــرع علــى اقامــة المســاواة بــن المــرأة والرجــل فــي مدونــة الأسرة فــي عــدة مجــالات 
وهــذا يعــد تفعيــا حقيقيــا لمقاربــة النــوع فــي خليــة تســاكن كلا الجنســن والــي يلــزم أن يكونــا 

فيهــا علــى مــودة وتوافــق)17(. 

وأهم مجالات مقاربة النوع في مدونة الأسرة تتمثل في:
-  المساواة التامة بين الرجل والمرأة في إبرام عقد الزواج، وفي الاختيار الحر للشريك.

-جعــل الركــن الأســاسي فــي عقــد الــزواج الرضــا والــذي يتمثــل فــي صــدور الايجــاب والقبــول 
مــن رجــل وامــرأة كل منهمــا أهــل للالــزام ببلــوغ ســن 18. ووجــوب أن يكــون كل مــن 
الايجــاب والقبــول متطابقــن تمــام التطابــق لينشــأ العقــد. وأن يكونــا باتــن غــر مقتريــن 
بأجــل أو شرط. وأن أي عيــب مــن عيــوب الارادة يشــوب ارادة أي مــن طرفــي العلاقــة يجعــل 

العقــد قابــا للإبطــال مــع الحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة. 
- المسؤولية المشتركة للزوجين في تدبير الأسرة التي تقع تحت رعايتهما معا.

-تقييــد التعــدد وجعلــه يخضــع لمســطرة قضائيــة تســتلزم مــن القــاضي التحقــق مــن وجــود 
مــرر موضوعــي اســتثنائي لــدى طالــب التعــدد، وكــذا مــدى ملاءتــه لإعالــة كلا الأسرتــن                                                          
ــام  ــاء قي ــي اكتســباها أثن ــوال ال ــر الأم ــى تدب ــاق الزوجــن عل ــة اتف ــى إمكاني - النــص عل
ــن  ــدى مســاهمة كل م ــاضي لم ــر الق ــاق ينظ ــدم وجــود اتف ــة ع ــي حال ــة وف ــة الزوجي العلاق

ــروة الأسرة. ــة ث ــي تنمي الزوجــن ف
- تحديــد الحقــوق المتبادلــة بــن الزوجــن وهــي تشــكل تشــاركا فــي بنــاء الأسرة والتحمــل 

بالمســؤولية اتجاههــا.
 - إنهــاء العلاقــة الزوجــن متــاح لــكلا الزوجــن تحــت مراقبــة القضــاء الــذي يلزمــه ضمــان 

الحقــوق الماديــة للمطلقــة والأطفــال عنــد فشــل محاولــة الصلــح.

ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــال اتفاقي ــن بإعم ــة المتعلق ــة المغربي ــع للمملك ــث والراب ــن: الثال ــن الدوري )17( التقريري
ــة؛ ســنة .2006.  ــة المغربي ــرأة؛ الحكوم ــز ضــد الم أشــكال التمي
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- نسب حمل المخطوبة للخاطب إذا حصل الحمل في فترة الخطوبة.
- إمكانية زواج المغاربة بالخارج وفق القانون المحلي.

- تكاليــف ســكنى المحضــون تعــد مســتقلة فــي تقديرهــا عــن النفقــة وعــن أجــرة الحاضنــة، 
وهكــذا تــم ضمــان عــدم طــرد المطلقــة رجعيــا مــن بيــت الزوجيــة بعــد انقضــاء عدتهــا. 

- للمطلقــة رجعيــا رفــض الرجــوع لبيــت الزوجيــة والتحــول لمســطرة الشــقاق وبالتالــي 
ــح. ــة الصل ــد فشــل محاول ــق قضــاء عن التطلي

- عــدم ســقوط الحضانــة عــن الأم بمجــرد زواجهــا إذا لــم يتجــاوز عمــر الطفــل ســبع ســنوات 
أو كانــت وضعيتــه لا تســمح لــه بالبقــاء مــع غــر أمــه.

الفقرة الثانية: إجراءات موازية لدعم حقوق المرأة 
وحرصــت الحكومــة وفاعلــن مــن المجتمــع المدنــي علــى إنجــاز تقييــم ســنوي لتطبيــق مقتضيــات 
مدونــة الأسرة، وبشراكــة مــع المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان وبرنامــج الأمــم المتحــدة 

. للتنمية

أتــاح القانــون المنظــم لكفالــة الأطفــال المهملــن فــي المــادة التاســعة للمــرأة العازبــة كفالــة طفــل 
مهمــل إذا كانــت أخلاقهــا حميــدة وبذلــك لــم تعــد الكفالــة قــاصرة علــى الزوجــن. 

كمــا تــم اعتمــاد الاســراتيجية الوطنيــة مــن أجــل الإنصــاف والمســاواة بــن الجنســن بإدمــاج 
مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي السياســات والبرامــج التنمويــة. وقــد عــرف المغــرب منــذ ســنة 
2005 إعــداد ميزانيــة تســتجيب لمقاربــة النــوع.  ويتــم تطويرهــا باســتمرار والرفــع مــن الدعــم 

الموجــه لمختلــف القطاعــات ارتباطــا بالنتائــج المحققــة.

كمــا تــم اعــداد آليــة وطنيــة مكلفــة للنهــوض بحقــوق النســاء وإدمــاج مقاربــة النــوع وتكافــؤ 
الفــرص، حيــث وضعــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأسرة والتضامــن مخططــا اســراتيجيا 

للفــرة الممتــدة مــا بــن ســنتي 2008 و2012. وهــو يهــدف الــى:
أ‌- تشجيع ولوج النساء لمناصب المسؤولية والقرار،

ب‌- الرفع من نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة،
ت‌- تشجيع خلق المقاولة النسائية،

ث‌- محاربة العنف تجاه النساء والطفلات،
ج‌- محاربة النمطية ونشر ثقافة المساواة،

ح‌- دعم المؤسسات والمراكز الخاصة بالنساء، وتوسيع المراكز المتعددة الوظائف،

ــة  ــات الدولي ــع الاتفاقي ــه الوطــي م ــة تشريع ــي ملائم ــة ف ــزة نوعي ــرب ســيعرف قف إلا أن المغ
الخاصــة بحقــوق الإنســان والمــرأة والطفــل، وهــذا مــا كرســه  دســتور المملكــة المغربيــة لســنة 
2011 الــذي نــص فــي ديباجتــه صراحــة علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة علــى التشريــع الوطــي 
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كمــا كــرس المســاواة فــي الحقــوق بــن الجنســن فــي الفصــل19 : " يتمتــع الرجــل والمــرأة، علــى 
قــدم المســاواة، بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة؛ الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيات 
والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت 

المملكــة وقوانينهــا.

ــي الفصــل 31 نــص  ــن الرجــال والنســاء"، وف ــة ب ــدأ المناصف ــق مب ــى تحقي ــة إل تســعى الدول
علــى أن الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة ملزمــة علــى تعبئــة كل الوســائل 
المتاحــة، لتيســر أســباب اســتفادة المواطنــن والمواطنــات مــن الحقــوق المدنيــة؛ وفــي الفصــل 
32 أكــد علــى الحــق فــي الــزواج وتكويــن الأسرة:" الأسرة القائمــة علــى علاقــة الــزواج الشرعــي 
هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع. تعمــل الدولــة علــى ضمــان الحمايــة الحقوقيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لــأسرة، بمقتــى القانــون، بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا. 
تســعى الدولــة لتوفــر الحمايــة القانونيــة، والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع الأطفــال، 

بكيفيــة متســاوية، بــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة"، 

وهــذا دفــع الحركــة النســائية للمطالبــة بتنزيــل مقتضيــات الدســتور فــي المســاواة والمناصفــة، 
فتمــت المصادقــة مــن طــرف الحكومــة فــي نونــر 2012 علــى مــروع قانــون يتعلــق بالموافقــة 

علــى البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة.

وتــم إعــداد مــروع قانــون رقــم 13-103 يتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، يهــدف إلــى 
تطويــق هــذه الظاهــرة.

كمــا تشــتغل الحكومــة علــى مــروع قانــون يتعلــق بالمجلــس الاستشــاري لــأسرة والطفولــة، 
المنصــوص عليهــا فــي الفصلــن 32 والفصــل 169 مــن الدســتور؛

وتــم إعــداد خطــة حكوميــة للمســاواة فــي أفــق تحقيــق المناصفــة بــن ســنة 2012 وســنة 2016؛ 
وفــي يوليــوز 2013 تــم إصــدار المرســوم المتعلــق بإحــداث اللجنــة الوزاريــة للمســاواة؛ كمــا تــم 
إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميــز المنصــوص عليهــا 

وعلــى مهامهــا فــي الفصلــن 19 و164 مــن الدســتور.

ــي كانــت تســمح بســقوط  ــون الجنائــي ال ــى المــادة 475 مــن القان ــل عل ــم إدخــال تعدي ــا ت كم
ــة  ــك وشــددت العقوب ــاء ذل ــم الغ ــا. فت ــزوج به ــم ت ــاصر ث ــاة ق ــن اغتصــب فت ــى م ــة عل العقوب
علــى المغتصــب لكــون المجــي عليهــا قــاصر. وقــد حصــل هــذا التعديــل فــي 22ينايــر2014. وهــذا 
التعديــل جــاء نتيجــة الضغــط الكبــر لفعاليــات المجتمــع المدنــي الــذي اعتــر أن زواج القــاصر 
بالمغتصــب يتــم بــدون رضاهــا وأنهــا تظــل معــه فــي حالــة مــن الخــوف والقلــق كمــا أن زواجــه 

بهــا لــم يكــن الا مــن أجــل الإفــات مــن العقــاب.
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ــي  ــاليب تخط ــرة وأس ــة الأس ــق مدون ــت تطبي ــي واجه ــات الت ــي: الصعوب ــث الثان المبح
ــات ــذه الصعوب ه

ــبات  ــا مكتس ــت خلاله ــة الأسرة تحقق ــق مدون ــى تطبي ــن عــر ســنوات عل ــر م ــرت أك ــد م لق
ــا،  ــى مســتوى التطلعــات المرجــوة مــن تعديله ــم تســتطع أن تصــل إل ــك ل ملموســة، ورغــم ذل
فمــا زالــت مثــار جــدل ونقــاش واســعين، ومازالــت بنودهــا تفــر وتــؤول متأرجحــة بــن مؤيــد 
ومتحفــظ ومهاجــم؛ هــذا الجــدل الــذي تتبايــن درجــة حدتــه وتتبايــن خلفياتــه بين فــرة وأخرى، 
وهــي ظاهــرة صحيــة بــدت معالمهــا منــذ البــدء بالمطالبــة بالتعديــل، حيــث طبــع النقــاش حــول 
المدونــة منــذ انطلاقــه صراع بــن القــوى الإصلاحيــة التجديديــة  والقــوى المحافظــة، تتداخــل 
ــة  ــال اللجن ــع أعم ــة، وشــكلت هاجســا طب ــة وديني ــة وتربوي ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــه عوام في

الملكيــة الاستشــارية للوصــول إلــى صيغــة توفيقيــة بــن التياريــن. 

ولا شــك أن مــرور أكــر مــن عــر ســنوات علــى دخــول مدونــة الأسرة حــز التنفيــذ، يعتــر 
مناســبة للوقــوف وقفــة تأمــل لقــراءة متأنيــة لواقــع القضــاء الأسري فهمــا وتفســرا عمــا 
وتطبيقــا، وفرصــة أيضــا لإعــداد خطــط مســتقبلية علــى جميــع الأصعــدة للنهــوض بمؤسســة 
الأسرة بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا، ولا يتحقــق هــذا إلا بإيجــاد التــوازن 
داخــل الأسرة بــن كل مــن مصالــح الزوجــن والأطفــال وذلــك حــى يتأتــى لنــا الحفــاظ علــى 

ــان الأسرة ككل.  كي

المطلب الأول: وضعية الموارد البشرية داخل أقسام قضاء الأسرة.

لقــد قامــت وزارة العــدل والحريــات بإعــداد دراســة تشــخيصية لواقــع قضــاء الأسرة خــال ســنة 
2012، اعتمــدت فيــه علــى معطيــات وإحصائيــات واقعيــة مســتمدة مــن البيانــات المتوســل بهــا 
مــن المســؤولين القضائيــن أواخــر ســنة 2012 وتعــد هــذه بــادرة طيبــة نحــو ســلوك طريــق 

واضــح المعالــم نحــو إصــاح وتدبــر الشــأن الأسري.

ولقــد أبانــت هــذه الدراســة عــن ســوء تدبــر المــوارد البشريــة وذلــك عــن طريــق الضغــط الــذي 
ــم لا يمارســون قضــاء الأسرة  ــث إنه ــم. حي ــة مهامه ــاء مزاول ــه الســادة القضــاة أثن يتعــرض ل
فحســب بــل تــوكل إليهــم أيضــا مختلــف القضايــا الدائــرة فــي المحكمــة الــي ينتمــون إليهــا، وفــي 
هــذا تأثــر جــد ســلبي لا علــى العمــل فحســب وإنمــا علــى المردوديــة أيضــا وهــذا هــو الأهــم. 

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال الجــدول التالــي: 

القضاة غير المتفرغينالقضاة المتفرغون

294247العدد

46%54%النسبة
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هــذا علــى مســتوى القضــاة المتفرغــن وغــر المتفرغــن أمــا بالنســبة لعــدد القضــاة نجــد أن 14 
قســما فقــط مــن أصــل 67 قســما لقضــاء الأسرة يضــم عــددا كافيــا مــن القضــاة، فــي حــن أن 
53 قســما يعتــر فيــه عــدد القضــاة غــر كاف لتصريــف الأشــغال، ويمكــن توضيــح ذلــك علــى 

الشــكل التالــي

جدول بعدد أقسام قضاء الأسرة من حيث كفاية القضاة

عدد الأقسام التي يعتبر 
فيها عدد القضاة كافيا

عدد الأقسام التي يعتبر 
 المجموعفيها عدد القضاة غير كاف

145367المجموع

100%79%21%النسبة

ويتضــح مــن خــال هــذا الجــدول أن حوالــي خمــس أقســام قضــاء الأسرة، أي مــا نســبته 21%، 
تضــم كفايــة عدديــة فــي القضــاة لتصريف الأشــغال حســب مــا عبرعنــه المســؤولون القضائيون، 
فــي حــن أن حوالــي أربعــة أخمــاس منهــا، أي مــا نســبته %79، تعانــي مــن خصــاص فــي عــدد 
القضــاة وهــذا مــا يؤكــده التشــخيص الواقعــي لوضعيــة أقســام قضــاء الأسرة، فهــذه الأقســام 
ــذه  ــة ه ــن أن غالبي ــة تب ــن جه ــة، فم ــر القضائي ــرة الأط ــتوى وف ــى مس ــل عل ــن خل ــي م تعان
الأقســام لا تتوفــر علــى عــدد كاف مــن القضــاة، وهــو مــا عكســه عــدم تناســب عــدد القضايــا 
مــع عــدد القضــاة حيــث بلــغ نصيــب كل قــاض مــن القضايــا الرائجــة مــا معدلــه 1265 قضيــة 
ســنويا، وهــذا يؤثــر لا محالــة علــى جــودة الأحــكام وحســن تصريــف قضايــا الأسرة، بالنظــر 
إلــى مــا تتطلــب أنــواع كثــرة منهــا مــن إجــراءات مســطريه )الصلــح، البحــث...(. وممــا يزيــد مــن 
تعقيــد هــذه الوضعيــة هــو أن عــددا كبــرا مــن هــؤلاء القضــاة -يصــل إلــى مــا يقــارب النصــف 
)%46(-غــر متفرغــن لتصريــف قضايــا الأسرة لوحدهــا، بــل يزاولــون مهــام أخــرى فــي غــرف 
مختلفــة كالغرفــة الجناحيــة والغرفــة المدنيــة وغرفــة التحقيــق إلــخ.  ولا شــك أن هــذه العوامــل 
مجتمعــة تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أداء أقســام قضــاء الأسرة، ســواء مــن حيــث الكــم أو الكيــف. 
وقــد تشــكل هــذه الوضعيــة احــدى المعوقــات الأساســية الــي يلــزم العمــل بجديــة لتداركهــا مــن 

أجــل النهــوض بــالأسرة المغربيــة. 

أمــا بالنســبة للأطــر الإداريــة لكتابــة الضبــط الــي تشــكل العمود الفقري لأقســام قضــاء الأسرة، 
وقطــب الرحــى بالنســبة لمختلــف الإجــراءات الإداريــة والمســاعد الأول للجهــاز القضائــي. فقــد 
أظهــرت الجــداول الإحصائيــة المبينــة أدنــاه أن أقســام قضــاء الأسرة تتوفــر علــى 963 موظفــا، 
يتوزعــون علــى 67 قســما لقضــاء الأسرة، وأن 11 قســما فقــط يتوفــر علــى عــدد كاف مــن 

الموظفــن لتصريــف أشــغالها فــي حــن أن 56 قســما يظــل فيــه عــدد الموظفــن غــر كاف.
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جدول بعدد أقسام قضاء الأسرة من حيث كفاية الموظفين

عدد الأقسام التي يعتبر 
فيها عدد القضاة كافيا

عدد الأقسام التي يعتبر 
 المجموعفيها عدد القضاة غير كاف

115667المجموع

100%84%16%النسبة

نســتنتج مــن خــال هــذه المعطيــات أن هــذ النقــص الحاصــل يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مســتوى 
الأداء خصوصــا إذا علمنــا الــدور الهــام الــذي تلعبــه هيئــة كتابــة الضبــط فــي هــذه الأقســام فــي 
مســاطر الأسرة )الاســتدعاءات، التبليــغ، التنفيــذ...(، وهــذه الوضعيــة تطــرح بإلحــاح ضرورة 

تعزيــز هــذه الأقســام بأطــر كافيــة مــع مراعــاة درجــة الكفــاءة والمهنيــة والتخصــص.

أمــا مــن حيــث التكويــن المســتمرلا شــك أن التكويــن الأســاسي والتكويــن المســتمر مــن الدعامــات 
الأساســية الــي تنهــض بمســتوى الأداء فــي كل المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية، 
وإذا كان التكويــن الأســاسي ينحــر مــداه فــي لحظــة الولــوج إلــى الوظيفــة القضائيــة أو 
الإداريــة، فــإن التكويــن المســتمر يعتــر الآليــة الفعليــة والفعالــة الــي تســاعد علــى تنميــة قدرات 
القــاضي والموظــف، وتطويــر أدائهمــا وتوســيع مداركهمــا النظريــة والتطبيقيــة، ووســيلة لمواكبــة 
ــا  ــن لن ــة. يب ــم لا حــى الأجنبي ــة ول ــى التجــارب والخــرات الوطني ــاح عل المســتجدات والانفت
الجــدول المــدرج أدنــاه عــدد القضــاة والموظفــن الذيــن اســتفادوا مــن هــذا النــوع مــن التكويــن.

القضاة والموظفون العاملون بأقسام قضاء الأسرة المستفيدون من التكوين المستمر

عدد الموظفين المستفيدينعدد القضاة المستفيدين

137325المجموع

35%25%النسبة

نلاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن الأهميــة الــي يحظــى بهــا التكويــن المســتمر فــي مختلــف المجــالات 
إلا أن نســبة قليلــة مــن القضــاة والموظفــن هــم الذيــن يســتفيدون مــن هــذا التكويــن. بالإضافــة 
ــي  ــر ف ــه تأثــر إيجابــي كب ــه القضــاة ل ــن آخــر يخضــع ل ــاك تكوي ــن المســتمر هن ــى التكوي إل
ــك  ــن كذل ــذا التكوي ــن ه ــة. ويســتفيد م ــات الأسري ــي النزاع ــث ف ــي الب ــم ف ــم بمهامه اضطلاعه
الموظفــون الملحقــون بقضــاء الأسرة نظــرا للــدور الكبــر الــذي يقومــون بــه فــي مســاعدة القضــاة 
ــة أو عنــد عــرض الملــف علــى الهيئــة. ولكــن يتعــن بــذل جهــد  ســواء عنــد اعــداد ملــف النازل
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مضاعــف مــن أجــل جعــل التكويــن فــي هــذه المجــالات المســاعدة عامــا يشــمل كل القضــاة 
والموظفــن بقضــاء الأسرة وأن يكــون هــذا التكويــن متجــددا مــن حيــث المحتــوى والمنهــج 

يتمــاشى مــع التطــور الحاصــل فــي الأســاليب والمناهــج 

ومع التفعيل الأمثل لمنظومة حقوق الانسان.

القضاة والموظفون المستفيدون من التكوين في مجالات العلوم الاجتماعية وحقوق الإنسان

عدد الموظفين المستفيدينعدد القضاة المستفيدين

91121المجموع

13%17%النسبة

ــن ســنة 2009  ــداء م ــه ابت ــل ب ــق العم ــذي انطل ــة ال ــا بالنســبة لنظــام المســاعَدة الاجتماعي أم
يعتــر أحــد أهــم ملامــح المقاربــة الاجتماعيــة فــي مدونــة الأسرة. حيــث لــم يعــد يخفــى الــدور 
ــي  ــا ف ــل أساس ــاء ورجــالا( والمتمث ــون )نس ــه المســاعدون الاجتماعي ــح يلعب ــذي أصب ــام ال اله
تمكــن القضــاة مــن معطيــات واقعيــة وعلميــة بخصــوص الوضــع الاجتماعــي والنفــي المعاش.

المساعدين الاجتماعين بأقسام قضاء الأسرة

أقسام لا تتوفر على 
مساعدين اجتماعين

أقسام تتوفر على عدد 
كاف من المساعدين 

الاجتماعين

أقسام تتوفر على 
مساعدين اجتماعين ولكن 

عددهم غير كاف

201730

%30%25%45

وللنهــوض بــالأسرة المغربيــة لابــد مــن اعتمــاد أســس حكامــة قضائيــة للقضــاء الأسري. لقــد 
أثبتــت التجربــة خــال المــدة مــن 2004 إلــى 2015 أن أحــد المعوقــات الــي تحــد مــن الوصــول 
إلــى الأهــداف الاســراتيجية، هــو مــا خلفــه التنظيــم الهيكلــي والإداري لأقســام قضــاء الأسرة 
والــذي جعــل هــذه الأخــرة أقســاما مندمجــة فــي إطــار التنظيــم الهيكلــي للمحاكــم الابتدائيــة 
مــع غلبــة التدبــر التقليــدي الــذي لا يتوافــق مــع المســتجدات الــي أحدثتهــا مدونــة الأسرة، وهــو 
مــا أدى إلــى عــدم تــاؤم الطابــع الأسري لمهــام أقســام قضــاء الأسرة مــع بقيــة القضايــا الــي 
ــة  ــة والإداري ــال المشــاكل والســلبيات التنظيمي ــى انتق ــا أدى إل ــة مم ــا المحاكــم الابتدائي تعالجه
الــي تعرفهــا المحاكــم الابتدائيــة إلــى أقســام قضــاء الأسرة. بالإضافــة إلــى عــدم تفــرغ الســادة 
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القضــاة لقضايــا الأسرة وأيضــا عــدم منــح القضــاة المشرفــن علــى أقســام قضــاء الأسرة الوضع 
القانونــي والتنظيمــي الكفيــل بقيامهــم بالمهــام المكلفــن بهــا. ولهــذا يبقــى مــن الــروري إعــادة 
النظــر بشــكل جــذري فــي التنظيــم الهيكلــي والإداري لطريقــة تدبــر القضــاء الأسري مــن خــال 
وضــع تصــورات عمليــة تعتمــد علــى مقاربــات تدبيريــة حديثــة يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى 

الأهــداف الاســراتيجية، ومــن هــذه المقاربــات نذكــر:
* العمل على وضع تصور لتوحيد الإطار التنظيمي والمسطري بأقسام قضاء الأسرة. 

* إحداث إطار قانوني لمؤسسة المشرف على قسم قضاء الأسرة.
* تعميم دور المســاعدات والمســاعدين الاجتماعيين وكذا الاســتعانة بالأخصائيين النفســيين 

فــي تطبيق مدونــة الأسرة.
* دراسة مدى إمكانية إرساء آلية للمساعدة القانونية بأقسام قضاء الأسرة.

الفقرة الأولى: العمل على توحيد الإطار التنظيمي والمسطري لقضاء الأسرة
مــن بــن أهــم الســلبيات الــي تــم رصدهــا خــال فــرة تطبيــق مدونــة الأسرة الاختــاف البــن، 
والــذي يصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى حــد التناقــض، بــن أقســام قضــاء الأسرة فــي الإجــراءات 
المســطري ســواء للبــت أو لتصريــف القضايــا والإجــراءات، واختــاف التنظيــم الهيكلــي للأقســام، 
ممــا يخلــق الالتبــاس لــدى المتقــاضي ويهــز ثقتــه فــي القضــاء الأسري. لذلــك ينمكــن التفكــر فــي 

معالجــة هــذه الإشــكالات مــن خــال تصــورات نذكــر منهــا:   
* العمــل علــى إرســاء تنظيــم هيكلــي موحــد لأقســام قضــاء الأسرة ينســجم ومهامهــا 

والاجتماعيــة. القضائيــة 
* تبســيط وتوحيــد الإجــراءات المســطري الــي تنجــز بأقســام قضــاء الأسرة وذلــك بوضــع 
نصــوص وقواعــد قانونيــة موحــدة تكــون بمثابــة مدونــة مســطريه خاصــة بالقضــاء الأسري. 

* توحيد مختلف السجلات المستعملة من طرف أقسام قضاء الأسرة.
* إعداد مؤشرات حول آجال ومراحل تصريف القضايا ووضع معايير للجودة.

الفقرة الثانية: إحداث إطار قانوني للقاضي المشرف على قسم قضاء الأسرة
ــا تتوفــر علــى قــاض مــرف، إلا أن  علــى الرغــم مــن كــون جميــع أقســام قضــاء الأسرة حالي
ــا أن التجربــة العمليــة  ــه، علم ــى إطــار قانونــي ينظــم عمل المفارقــة تكمــن فــي عــدم توفــره عل
ــي  ــة ركــزة أساســية ف ــة الواقعي ــح مــن الناحي ــوي وفعــال وأصب ــدور حي ــوم ب ــه يق ــت أن أثبت
ــى المــرع  ــا عل ــدو لزام ــذا يب ــذه الأقســام، ل ــي له ــي الإداري والقضائ ــر اليوم التســيير والتدب
ــس  ــل اختصاصــات رئي ــك ســواء بنق ــي وذل ــراغ التشريع ــذا الف ــص وســد ه ــذا النق ــدارك ه ت
المحكمــة الابتدائيــة فــي ميــدان الأسرة إلــى مؤسســة رئيــس قســم قضــاء الأسرة )الإذن بالســفر 
بالحضــون، مقــررات التكافــل العائلــي...(. أو منــح رئيــس القســم الصلاحيــات القانونيــة 
والإداريــة لتدبــر قســم قضــاء الأسرة. بالإضافــة إلــى وضــع نظــام تحفــزي للمكلفــن بهــذه 

ــم. ــة إليه ــاء الموكل ــار حجــم الأعب المهمــة يأخــذ بعــن الاعتب
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الفقرة الثالثة: دراسة مدى إمكانية إرساء آلية للمساعدة القانونية بأقسام قضاء الأسرة

يمكــن للتجربــة الــي شــهدتها المحاكــم الابتدائيــة والمتعلقــة بالقــاضي الوســيط، أن تســاعد علــى 
إرســاء آليــة للمســاعدة القانونيــة مــن شــأنها أن تســهل الإجــراءات فــي أقســام قضــاء الأسرة، 
لتحــدث نوعــا مــن التكامــل مــع بنيــة الاســتقبال وتســهيل الولــوج إلــى العدالــة وتقديــم المســاعدة 
ــا للضبــط  ــا لوكيــل الملــك وكاتب ــا ونائب القانونيــة، وذلــك بإيجــاد بنيــة قضائيــة تضــم قاضي

ويكــون الهــدف منهــا:
* الحــد مــن الصعوبــات الــي تعــرض المتقاضــن فــي علاقاتهــم ببعــض المصالــح المكلفــة 

بالإجــراءات فــي أقســام قضــاء الأسرة.
* المســاهمة فــي تبســيط تنفيــذ الإجــراءات والمســاطر ورفــع المعانــاة عــن المتقاضــن، 

وخاصــة منهــم النســاء، الوافــدات علــى قســم قضــاء الأسرة.
* الاستماع للمتقاضين وإرشادهم والنظر في تظلماتهم في عين المكان. 

الفقرة الرابعة: تعميم دور المساعدات الاجتماعيات في تطبيق مدونة الأسرة

يعتــر نظــام المســاعدة الاجتماعيــة الــذي انطلــق العمــل بــه ابتــداء مــن ســنة 2009 أحــد أهــم 
ملامــح المقاربــة الاجتماعيــة فــي مدونــة الأسرة.

وفــي هــذا الصــدد وبالنظــر للتراكــم الايجابــي للنــواة الأولــى لهــذه التجربــة فقــد عملــت وزارة 
ــث  ــن، حي ــاعدين الاجتماعي ــاعدات والمس ــن المس ــة م ــف مجموع ــى توظي ــات عل ــدل والحري الع
ــي المجــال الاجتماعــي، وخــال ســنة 2011  ــط ف ــة الضب ــن أطــر كتاب ــن 68 م ــة تكوي ــم بداي ت
ــا  ــن 99، كم ــم تعي ــن وســنة 2012 ت ــاعدين الاجتماعي ــاعدات والمس ــن المس ــن 24 م ــم تعي ت
تــم تكويــن فــوج آخــر بلــغ عــدد أفــراده 73 مســاعدا اجتماعيــا تــم إدماجهــم فــي أقســام قضــاء 

الأسرة.

وبالرغــم مــن كــون هــذه التجربــة مــا زالــت -مبدئيا-فــي بداياتهــا، فإنــه لا يمكــن إنــكار الأثــر 
الإيجابــي الــذي أحدثتــه هــذه الخطــوة مــن طــرف وزارة العــدل والحريــات فــي مجــال النهــوض 
بالقضــاء الأسري، والــي تنــم عــن مــدى وعــي هــذه الأخــرة بأهميــة الخدمــة الاجتماعيــة فــي 
مرافــق العدالــة، وقدرتهــا علــى إيجــاد حلــول بديلــة أو مســاعدة لكثــر مــن القضايــا المعروضــة 
أمــام المحاكــم وأقســام قضــاء الأسرة علــى وجــه الخصــوص. والأمــل يبقــى معقودا على مؤسســة 
المســاعدة الاجتماعيــة مــن أجــل الاضطــاع بدورهــا علــى الوجــه الأكمــل وتفعيلــه علــى النحــو 
الــذي يضمــن إيجــاد حلــول اجتماعيــة فوريــة وناجعــة للنزاعــات الأسريــة، تســعى فــي جوهرهــا 

الــى اســتمرارية الأسرة وجعــل الطــاق أو التطليــق حــا اســتثنائيا وأخــرا. 
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المطلب الثاني: دعم الكفاءة والنجاعة القضائية.

ــل أقســام قضــاء  ــر المحــور الأســاسي لعم ــري يعت ــر الب ــي أن العن ــوم ف لا أحــد يجــادل الي
الأسرة، وقطــب الرحــى لباقــي العنــاصر الأخــرى الــي تشــكل باقــي مــوارد النشــاط القضائــي بها،

 لذلــك يبقــى الرفــع مــن كفــاءة المــوارد البشريــة مرتكــزا رئيســيا فــي التدبــر الإيجابــي والحديــث 
ــر  ــر كب ــه تأث ــري ل ــورد الب ــة أداء الم ــإن طريق ــة أخــرى ف ــن جه لأقســام قضــاء الأسرة، وم

ومبــاشر علــى إشــباع حاجــات المتقاضــن لعدالــة سريعــة وفعالــة ومنتجــة.

ــدف  ــق هــذا اله ــة ولتحقي ــة القضائي ــا للحكام ــة تكريســا عملي ــوم النجاعــة القضائي ــر مفه يعت
لا بــد مــن التركــز بشــكل أســاسي علــى المســتوى التشريعــي حيــث أثبتــت التجربــة القضائيــة 
ــم تعــد  ــي فهــي ل ــا وبالتال ــوغ المأمــول مــن وضعه ــة عــن بل قصــور بعــض النصــوص القانوني
ــزوم  ــا، كمــا أظهــرت الحاجــة إلــى ل ــا أو تعديله ــة القادمــة ممــا يســتدعي حذفه ملائمــة للمرحل
إضافــة نصــوص أخــرى لتغطيــة بعــض الثغــرات الــي أســفر عنهــا التطبيــق العملــي لمدونــة 
الأسرة ومــن بينهــا  النظــر فــي مــدى إمكانيــة إقــرار القضــاء الفــردي فــي قضايــا أسريــة تتمــز 
بالبســاطة والســهولة ممــا يمكــن مــن توفــر أعــداد مهمــة مــن القضــاة لمعالجــة قضايــا أسريــة 
أخــرى أكــر أهميــة. كمــا أظهــرت الدراســات المتعــددة الــي أجريــت بشــأن الأحــكام الصــادرة 
عــن مختلــف محاكــم المملكــة أن هنــاك اختلافــا حــادا حاصــل فــي تقديــر النفقــة ومســتحقات 
الطــاق والتطليــق ممــا يدفــع الــى التفكــر الجــدي فــي اعتمــاد نمــوذج موحــد لاحتســاب النفقــة 
ومســتحقات الزوجــة وتبنيــه تشريعيــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتعويــض عــن حــوادث الشــغل 

والأمــراض المهنيــة. 

كمــا أن تســاؤلا محوريــا أصبــح يطــرح مــن طــرف المختصــن ومــن فعاليــات متعــددة مــن 
المجتمــع المدنــي يتنــاول الجــدوى مــن الإبقــاء علــى الطــاق الــذي يوقعــه الــزوج بالرغــم مــن أن 
المســطرة المنصــوص عليهــا مــن أجــل الاذن لــه بالإشــهاد يكتنفهــا كثــر مــن التعقيــد وصرامــة 
فــي الإجــراءات، مــع أن المجــال يبقــى مفتوحــا للــزوج مثــل الزوجــة لإنهــاء العلاقــة الزوجيــة 

باتبــاع مســطرة التطليــق للشــقاق الــي تتمــز بالمرونــة واليــر. 

ــاء  ــزواج غــر الموثــق خصوصــا بعــد انته - إيجــاد حــل قانونــي نهائــي وملائــم بخصــوص ال
الفــرة الانتقاليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16 مــن مدونــة الأسرة مــع مراعــاة النتائــج الــي 
أفرزتهــا تجربــة عــر ســنوات فــي هــذا المجــال. لكــن مــع وجــود العديــد مــن العلاقــات الزوجيــة 
ــي يتوقــف  ــر 2014 وال ــاء الفــرة الاســتثنائية فــي 04 فبراي ــذ انته ــة من ــة المتراكم غــر الموثق
علــى أمــر اثباتهــا ســران العديــد مــن الحقــوق وترتيــب آثــار عنهــا وجــد المــرع بأنــه مــن الــازم 
تمديــد الفــرة الانتقاليــة للمــرة الثالثــة وذلــك بأثــر رجعــي لأن قانــون التمديــد لــم بصــدر الا 

فــي أواخــر ســنة 2015.  

- التفكــر فــي إيجــاد تصــور شــمولي تشــاركي يهــدف بالأســاس إلــى تلافــي وتعديــل الثغــرات 
الــي أفرزهــا التطبيــق العملــي للقانــون رقــم 15.01 المتعلــق بكفالــة الأطفــال المهملــن، حمايــة 

للمصلحــة الفضلــى للطفــل المغربــي.
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وسنتطرق بشيء من التفصيل لبعض النقط التي أثارت عدة إشكالات على مستوى التطبيق  

الفقرة الأولى: الإذن بالطلاق
بالرجــوع إلــى مدونــة الأسرة نجدهــا تنــص علــى أنــه: " يجــب علــى مــن يريــد الطــاق أن يطلب 
ــك  ــد ذل ــة بع ــوم المحكم ــك ". لتق ــن لذل ــن منتصب ــدى عدل ــه ل ــة بالإشــهاد ب ــن المحكم الإذن م
بإجــراء محاولــة للصلــح طبــق المــادة 81 مــن مدونــة الأسرة، فــإذا تــم الإصــاح بــن الزوجــن 
حــرر بــه محــر وتــم الإشــهاد بــه مــن طــرف المحكمــة، أمــا إذا فشــلت محــاولات الصلــح تقــوم 
المحكمــة بتحديــد مســتحقات الزوجــة والأطفــال، ويأمــر القــاضي الــزوج بإيــداع المبالــغ المحــددة 
بصنــدوق المحكمــة، وبعــد أن يتأكــد القــاضي بواســطة الوصــل مــن أداء الواجبــات المترتبــة عــن 

الطــاق، يعطــي الإذن للــزوج مــن أجــل الإشــهاد علــى الطــاق لــدى عدلــن.  

ومــا يمكــن أن نســجله فــي هــذه النقطــة، هــو أن إذن القــاضي   بالطــاق الذي ليســت لــه أية قوة 
ملزمــة، إذ أن الــزوج يبقــى حــرا فــي الإشــهاد علــى الطــاق لــدى العدلــن أو التنــازل عــن الإذن 
وعــدم اســتعماله، وهــو مــا يفــرغ الإذن مــن فحــواه وتبقــى المــرأة تحــت رحمــة المطلــق اذ وصلــت 
مســطرة الطــاق الــى نهايتهــا بإيداعــه المبلــغ المحــدد فــي صنــدوق المحكمــة ولكــن الطــاق لــم 
يقــع. فمدونــة الأسرة لــم تحــدد مــدة فاصلــة بــن الحصــول علــى الإذن بالطــاق والإشــهاد بــه 
لــدى العدلــن، فــإذا كان المــرع قــد حــدد المــدة الفاصلــة بــن الإذن بالطــاق وإيداع المســتحقات 
بصنــدوق المحكمــة فــي ثلاثــن يومــا وإلا اعتــر الــزوج متراجعــا عــن الطــاق، فــإن الأمــر ليــس 
كذلــك فيمــا يخــص المــدة الفاصلــة بــن إيــداع المبالــغ المحــددة والإشــهاد علــى الطــاق لــدى 

العدلين. 

وهــو مــا يخلــق نوعــا مــن الالتبــاس فــي وضعيــة الزوجــة الــي تبقــى غامضــة لا هــي مطلقــة       
ولاهــي متزوجــة دون أن يتضــح لهــا فيمــا إذا كان الــزوج ســيعمل علــى الإشــهاد علــى الطــاق 
أم ســيتراجع عنــه، خصوصــا وأنــه فــي غالــب الأحيــان ينتهــي تســاكن الزوجــن فــي بيــت واحــد 
بمجــرد الحصــول علــى الإذن بالطــاق. كمــا أن هــذا الوضــع يجعــل يــد المــرأة مغلولــة من ســحب 
ــا  ــا مــن ذلــك إلا بعــد إدلائه ــزوج، لعــدم تمكنه ــغ المــودع بصنــدوق المحكمــة مــن طــرف ال المبل

ببعــض الوثائــق ومــن بينهــا نســخة مــن رســم الطــاق المشــهود عليــه مــن طــرف العدلــن.

وهــذا يســتلزم تدخــل المــرع لإيجــاد حــل لهــذه الوضعيــة الشــائكة. وفــي نظرنــا يمكــن للزوجــة 
أن ترفــع دعــوى اســتعجالية الــى رئيــس المحكمــة تطلــب بموجبهــا اصــدار أمــر بإلــزام الــزوج 
بإتمــام اجــراءات الطــاق بالإشــهاد عليــه والا اعتــر الاذن بالطــاق لا غيــا بمــرور مــدة محــددة.

الفقرة الثانية: التوصل بالاستدعاء
بالرجــوع إلــى المــادة 81 مــن مدونــة الأسرة فــي فقرتهــا الأولــى نجدهــا تنــص علــى أنــه:" إذا 
توصــل الــزوج شــخصيا بالاســتدعاء ولــم يحــر اعتــر ذلــك منــه تراجعــا عــن طلبــه " ونصــت 
ــدم  ــم تق ــم تحــر ول ــت الزوجــة شــخصيا بالاســتدعاء ول ــى أنــه إذا توصل ــة عل ــرة الثاني الفق
ــم تحــر ســيتم  ــا إذا ل ــة بأنه ــة العام ــق النياب ــة عــن طري ــا المحكم ــة أخرته ملاحظــات مكتوب

البــث فــي الملــف"              
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ولعلــل الإشــكال الــذي يطــرح نفســه بشــدة فــي هــذا الصــدد يــدور أساســا حــول مفهــوم التوصــل 
الشــخصي للزوجــة، ومــا أحدثــه مــن تضــارب مــع مقتضيــات قانــون المســطرة المدنيــة المنظمــة 
لمســطرة التبليــغ فــي موادهــا 37و 38 و39، بالإضافــة إلــى العقوبــة الــي نصــت عليهــا الفقــرة 
الأخــرة مــن المــادة 81 فــي حالــة ثبــوت تحايــل الــزوج علــى مســطرة التبليــغ حيــث يعاقــب 
وفقــا للفصــل 361 مــن القانــون الجنائــي بعــد تقديــم شــكاية مــن الزوجــة. والحــال أن المــرع 
ــغ  ــا يخــص مســطرة التبلي ــل فيم ــدن الزوجــة تحي فــي جميــع مســاطر التطليــق المقدمــة مــن ل
علــى الفصــول 37و 38و 39 مــن المســطرة المدنيــة، فمــا الــر وراء تميــز المــرع بــن الرجــل 
والمــرأة فيمــا يخــص الطلبــات المتعلقــة بإنهــاء العلاقــة الزوجيــة مــا دامــت المــادة 78 مــن مدونــة 
الأسرة تنــص علــى المســاواة بينهمــا عنــد حــل ميثــاق الزوجيــة كل حســب شروطــه تحــت مراقبــة 
القضــاء، فحــق الإجــراءات الشــكلية والموضوعيــة حــق واحــد غــر قابــل للتجزئــة أو التميــز. 

ــه للطــاق إذا توصــل  ــزوج متراجعــا عــن طلب ــر ال ــا اعت ــا أكــد المــرع هــذا الحيــف عندم كم
شــخصيا ولــم يحــر فــي حــن لــم يرتــب المــرع نفــس الأثــر عنــد توصــل الزوجــة وامتناعهــا 
ــض بعطــف التوصــل  ــذا التناق ــي ه ــكان تلاف ــق، وكان بالإم ــا التطلي ــي قضاي عــن الحضــور ف
بالاســتدعاء أو عــدم التوصــل بــه علــى طالــب الإذن بالطــاق ســواء كان )الــزوج أو الزوجــة( 
عــوض عطفــه علــى الــزوج وحــده لتصبــح صياغــة المــادة علــى الشــكل التالــي " إذا توصــل 

طالــب الطــاق بالاســتدعاء شــخصيا ولــم يحــر اعتــر ذلــك منــه تراجعــا عــن طلبــه"   

الفقرة الثالثة: إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 83
مــن الإشــكاليات المثــارة أمــام القضــاء مــا نصــت عليــه المــادة 86 مــن مدونــة الأسرة علــى أنــه 
إذا لــم يــودع الــزوج المبلــغ المنصــوص عليــه فــي المــادة 83 الــذي يشــمل مســتحقات الزوجــة 
والأطفــال فــإن ذلــك يعتــر تراجعــا منــه عــن الطــاق، ان عــدم أداء المســتحقات داخــل الأجــل 
ــي  ــره ف ــا ينحــر أث ــزوج وإنم ــرف ال ــن ط ــاق م ــن الط ــا ع ــاره تراجع ــن اعتب ــدد لا يمك المح
ســقوط الحــق فــي الإذن بالإشــهاد علــى الطــاق لأن الطــاق فــي الفقــه الإســامي يرتكــز علــى 

نيــة إيقاعــه أمــا الإشــهاد عليــه فــا يرتــب إلا الأثــر القانونــي.

ومــن المشــاكل المثــارة أيضــا أجــل الثلاثــن يومــا لإيــداع المســتحقات المنصــوص عليــه فــي المــادة 
87 مــن مدونــة الأسرة فالغايــة مــن الأجــل المذكــور هــو إعطــاء الوقــت الكافــي للــزوج لتدبــر 
ــزوج  ــح الإذن لل ــدم من ــى ع ــت عل ــم دأب ــض المحاك ــر أن بع ــتحقات ،غ ــددة للمس ــغ المح المبال
ــذي يخالــف محتــوى  ــى الطــاق إلا بعــد انــرام أجــل ثلاثــن يومــا ، الــيء ال بالإشــهاد عل
المــادة 87 لأن عبــارة "بمجــرد إيــداع الــزوج" تعــي الفوريــة حيــث يتوجــب علــى القــاضي أن 
يمنــح للــزوج الإذن بالإشــهاد علــى الطــاق مــى قــام بإيــداع المســتحقات و لــم تــم الأداء فــي 
نفــس اليــوم هــذا بالإضافــة إلــى تعقيــدات أخــرى تتعلــق بإلــزام الــزوج بإحضــار الوصــل الــذي 
ســلم لــه مــن صنــدوق المحكمــة مــع العلــم أن الزوجــة تســحب المســتحقات بالقــرار المحــدد لهــا و 

ليــس بواســطة الوصــل المســلم للــزوج. 
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الفقرة الرابعة: الوكالة في الطلاق

يثــر موضــوع الوكالــة فــي الطــاق صعوبــات عمليــة جمــة، فــإذا كان المــرع فــي بــاب الــزواج 
قــد أجــاز صراحــة الوكالــة فــي الــزواج فإنــه لــم يســلك نفــس النهــج فــي بــاب الطــاق حيــث 
الــزم الصمــت. مــع العلــم أن كل حــق ثبــت لشــخص إلا ولــه أن يســتعمله بنفســه أو ينيــب عنــه 
ــة  ــاع الطــاق مــن الناحي ــة، وإيق ــل الإناب ــي تقب ــوق ال الغــر فــي اســتعماله إن كان مــن الحق
الشرعيــة مــن الحقــوق الــي تقبــل الإنابــة، حيــث يحــق للــزوج أن يوقعــه بنفســه كمــا يصــح لــه 

أن ينيــب عنــه الغــر فــي إيقاعــه. 

فباســتقرائنا للنصــوص الإجرائيــة المنظمــة للطــاق، ســيما تلــك الــي تنــص علــى جلســة 
الصلــح وحضــور الــزوج شــخصيا، يمكــن أن نســر فــي توجــه مجموعــة مــن المحاكــم المغربيــة 
ــادام أن  ــا م ــول قانون ــر غــر مقب ــو أم ــزة وه ــي الطــاق غــر جائ ــة ف ــرت أن الوكال ــي اعت ال
المــرع قــد ســكت فــي هــذا البــاب، وهــو عكــس مــا كان معمــولا بــه فــي ظــل مدونــة الأحــوال 
الشــخصية القديمــة الــي أجــازت صراحــة العمــل بالوكالــة فــي الطــاق وذلــك مــن خــال الفصــل 

ــا.  44 منه

فســكوت المــرع عــن الوكالــة فــي الطــاق ضمــن مدونــة الأسرة الجديــدة يمكــن أن يفــر 
ــدف الأســاسي  ــق اله ــي، ليتحق ــاد كل أجن ــى الحضــور الشــخصي للزوجــن وإبع بحرصــه عل
المتمثــل فــي إجــراء محاولــة الصلــح للحفــاظ علــى كيــان الأسرة مــع الحــرص علــى أن إنهــاء 
العلاقــة الزوجيــة لا يتــم إلا بحضــور الزوجــن. إلا أن الواقــع المعــاش أبــان عــن وجــود بعــض 
ــا الحضــور الشــخصي لمســطرة الطــاق  ــى الزوجــن أو أحدهم ــا عل ــذر فيه ــي يتع الحــالات ال
ممــا يلحــق الــرر بهمــا أو بأحدهمــا. ويشــكل عائقــا أساســيا أمــام تبســيط مســطرة الطــاق 
الــي تصبــح شــبه مســتحيلة لــدى شريحــة المهاجريــن المغاربــة الذيــن يتعــذر عليهــم الحضــور 

ــم بالخــارج.  ــم وإقامته ــاع الطــاق نظــرا لظــروف عمله الشــخصي لإيق
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حرصــا مــن المــرع المغربــي علــى اســتقرار الأسرة، ســعت المدونــة لترســيخ ثقافــة الصلــح لحــل 
النزاعــات الأسريــة وجعلــت إجــراء الصلــح عنــد إنهــاء العلاقــة الزوجيــة مــن النظــام العــام   إلا 
أن مــا نلاحظــه علــى المــرع فــي هــذا الصــدد يبــدأ مــن منطــوق الفصــل 82 مــن مدونــة الأسرة 
الــذي جــاء محــررا كمــا يلــي« للمحكمــة أن تقــوم بــكل الإجــراءات بمــا فيهــا انتــداب حكمــن أو 
مجلــس العائلــة »فعبــارة " للمحكمــة " تفيــد التخيــر، لــذا كان علــى المــرع اســتخدام عبــارة 

"يجــب علــى المحكمــة" لإلزامهــا باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإصــاح ذات البــن.

 أمــا عــن انتــداب الحكمــن للإصــاح بــن الزوجــن فــإن المدونــة لــم تحــدد ولــم توضــح 
الــروط الواجــب توفرهــا فــي الحكمــن لــذا يتوجــب الرجــوع إلــى المــادة 400 مــن مدونــة الأسرة 
الــي تحيــل علــى الفقــه المالكــي وبالرجــوع إلــى الفقــه المالكــي نجــده يشــرط أربعــة شروط 
ــداد  ــا فــي ســبيله، لكــن هــل يمكــن الاعت ــا هم ــم بم ــم العل ــة، الرشــد، الذكــورة، ث ــا: العدال فيهم

بــرط الذكــورة لرفــض تعيــن حكــم امــرأة تــم اختيارهــا مــن لــدن أحــد الزوجــن؟ 

ــح،  ــة للصل ــواد المنظم ــي الم ــه ف ــي وحرفتي ــص القانون ــم للن ــكل ســوء فه ــك يش ــول بذل إن الق
فالمــرع اســتعمل صيغــة الحكمــن بلفــظ عــام دون أن يشــرط الذكــورة، كمــا أن القــول بغــر 
ذلــك يشــكل مخالفــة خطــرة لفلســفة مدونــة الأسرة الــي تهــدف إلــى تحقيــق المســاواة بــن 
الرجــل والمــرأة فــي المجــال الأسري. لــذا وجــب علــى المــرع التدخــل والنــص صراحــة علــى أن 
الحكمــن يلــزم أن تتوفــر فيهمــا العدالــة وأن يكونــا راشــدين وبغــض النظــر عــن جنــس أي منهمــا 

وذلــك أخــذا بمــا اســتقر عليــه العمــل فــي مذاهــب أخــرى غــر المذهــب المالكــي.  

 كمــا نســجل فــي نفــس الصــدد تشــتت أحــكام الصلــح بــن مقتضيــات متعــددة ، حيــث نظــم 
المــرع مســطرة الصلــح فــي ضــوء طلــب الإذن بالإشــهاد علــى الطــاق مــن خــال المــادة 82 
ــة  ــن مدون ــواد  95 و 96 م ــن خــال الم ــراء م ــس الإج ــم نف ــد تنظي ــة الأسرة ،  ليعي ــن مدون م
الأسرة عنــد التطــرق للتطليــق للشــقاق  هــذا بالإضافــة إلــى المــادة 113 الــي اكتفــت بالنــص 
ــي  ــا ف ــى أحــد الأســباب المنصــوص عليه ــق المؤسســة عل ــي دعــاوى التطلي ــت ف ــى  أن "يب عل
المــادة 98 بعــد القيــام بمحاولــة الإصــاح " دون أن يحيــل المــرع لا علــى المــادة 82 و لا المــواد 
95و 96 مــن المدونــة، فهــل معــى ذلــك أن المحكمــة تقــوم بالإصــاح وفــق مــا تــراه ملائمــا ؟ 

وهــل تعتــر المقتضيــات الســابقة مجــرد مقتضيــات عامــة؟ 

ــة  ــات المتعلق ــع المقتضي ــى المــرع جم ــن تشــويش وجــب عل ــذا التشــتت م ــه ه ــا يخلق ــام م أم
بالصلــح فــي مــادة واحــدة أو أكــر ضمــن أحــكام الطــاق مــع الإحالــة اللاحقــة عليهــا فــي المــواد 

المتعلقــة بالتطليــق.
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الفقرة الأولى العوائق التي تحول دون فعالية مؤسسة الصلح 

ممــا لا شــك فيــه أن مســطرة الصلــح فــي قضايــا الأسرة تعترضهــا عــدة معوقــات تحــول دون 
ــاولات  ــة مح ــاش أن أغلبي ــع المع ــن خــال الواق ــت م ــث ثب ــا، حي ــاة منه ــة المبتغ ــق الغاي تحقي
الصلــح تتكلــل بالفشــل، وذلــك راجــع إمــا لفشــل العنــاصر الأساســية الــي تكونهــا، وإمــا لكــون 

المؤسســات المرتبطــة بالصلــح لا تفعــل كمــا يجــب أن يكــون.  

ترجــع تجليــات فشــل مســاطر الصلــح فــي المنظومــة القانونيــة بالدرجــة الأولــى إلــى أســباب 
قانونيــة وقضائيــة وأخــرى تتعلــق بالدفــاع والمتخاصمــن.  

1: المستوى القانوني 

تكمــن أولــى هــذه الصعوبــات فــي إســناد مهمــة القيــام بالصلــح لقــاضي الحكــم، حيــث يقــوم 
نفــس القــاضي بعمليــة التصالــح ومتابعــة القضيــة لإصــدار حكــم فيهــا، ونجــد أن مدونــة 
الأسرة كرســت نفــس المبــدأ وأســندت فــي كل موادهــا الــي أوجبــت فيهــا ســلوك مســطرة الصلــح 
ممارســة مســاعي الصلــح لقــاضي الأسرة الــذي هــو قــاضي الحكــم، وهــذا مــن شــأنه أن يعطــل 
هــذه العمليــة وينقــص مــن فعاليتهــا. فإســناد الصلــح لنفــس القــاضي ولشــخص يحمــل صفــة 
ــذا  ــام به ــه ق ــة عامــة. فالقــاضي يشــر بأن ــح بصف قــاض هــو جــزء مــن فشــل محــاولات الصل
الاجــراء المســطري لأنــه ملــزم بالقيــام بــه فهــذا عمــل قانونــي يتــم تطبيقــه تحــت رقابــة محكمــة 
النقــض. فالقــاضي لا ينفــذ فــي النزاعــات الحقيقيــة القائمــة بــن الطرفــن ولا يدفــع الطرفــن 
للتصالــح ولا يقــوم بتقريــب وجهــي نظريهمــا كمــا أنــه غالبــا مــا يلــزم الحيــاد الســلبي باعتبــاره 

قاضيــا ممــا يصعــب معــه امكانيــة وصــول المتخاصمــن الــى حــل توافقــي تحــت اشرافــه.

2: المستوى القضائي 

ــة  ــه المؤسســات القضائي ــي من ــذي تعان ــم ال ــا والتراك ــط القضاي ــم وضغ ــام اكتظــاظ المحاك أم
نظــرا للإقبــال المتزايــد علــى التقــاضي، وأمــام عــدم التناســب الكبــر بــن عــدد القضايــا الرائجــة 
ــت المخصــص  ــى الوق ــرت ســلبا عل ــل أث ــذه العوام ــان ه ــدد القضــاة، ف ــن ع ــام القضــاء وب أم

لعمليــة الصلــح وســاهمت فــي فشــله. 

ــاع القــاضي مســبقا  ــح عــدم اقتن ــة الصل ومــن الأمــور الأخــرى الــي تحــول دون نجــاح محاول
بجــدوى هــذه الآليــة وتســليمه بفشــلها قبــل الإقــدام عليهــا، وهــذا راجــع إلــى عــدة عوامــل أهمهــا: 

1. غياب نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات. 
2. عــدم وجــود الوقــت الكافــي لإبــرام الصلح وكثرة المنازعات الأسرية وقلــة الموارد البشرية، 

وعــدم اقتنــاع الأطــراف المتنازعــة بثقافة الصلح وحل النزاعات بالطرق الســلمية.
3. اســتقرار العديــد مــن المحاكــم عنــد فشــل المحاولــة الأولــى للصلــح إذا لــم يكــن للطرفــن 
المتنازعــن أطفــال فــان القــاضي يعلــن مبــاشرة عــن عــدم نجــاح الصلــح دون أن يبــذل جهــدا 
إضافيــا عــر عقــد جلســات صلــح أخــرى. فســكوت المــرع عــن التنصيــص علــى ذلــك لا 

يعــي منعهــا. 
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وهــذا مــا يتضــح أدنــاه مــن خــال الجــدول والرســم البيانــي فنجــاح محــاولات الصلــح يبقــى 
ــى  ــا للحصــول عل ــب فيه ــم طل ــم تقدي ــي يت ــع حــالات الطــاق ال ــة م ــا بالمقارن نســبيا ضعيف
ــد  ــن جه ــات م ــدل والحري ــه وزارة الع ــوم ب ــا تق ــتهانة بم ــوز الاس ــن لا يج ــهاد.  ولك اذن بالإش
لإجــراء الصلــح ومتابعتــه عــن كثــب، وفــي هــذا الإطــار قامــت بمبــادرة ترمــي إلــى التنســيق 
بــن المجالــس العلميــة وأقســام قضــاء الأسرة مــن أجــل التعــاون علــى إصــاح ذات البــن بــن 

ــر 2010. الزوجــن مــن خــال إصــدار منشــور عــدد 24س2 بتاريــخ 24 دجن

 لكــن مســطرة الصلــح وفــق مــا عليــه حاليــا تبقــى عاجــزة عــن الوصــول إلــى الهــدف المنشــود 
ذلــك أن التجربــة العمليــة أظهــرت أن هنــاك بعــض العوامــل الــي تحــد مــن فعاليــة مســطرة 
الصلــح ففــي كثــر مــن الأحيــان لا تكــون الظــروف المصاحبــة لإجــراء محاولــة الصلــح داخــل 
المحاكــم مســاعدة علــى الوصــول إلــى نتيجــة إيجابيــة )الفضــاء، التوقيــت،...(، بالإضافــة إلى أن 
كثــرا مــن القضــاة المكلفــن بالقيــام بإجــراء محاولــة الصلــح يفتقــرون إلــى التكويــن التخصــي 
الــذي يســاعدهم علــى إنجــاح الصلــح مــن دراســة لعلــم النفــس أو الاجتمــاع ، زيــادة علــى كــرة 
ــا تحتاجــه مــن وقــت  ــح م ــة الصل ــا كل قــاض تجعــل إعطــاء محاول ــي يختــص به ــا ال القضاي

ومجهــود أمــرا صعــب المنــال.  
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مجموع حالات الصلح في طلبات السنوات
الإذن على الإشهاد بالطلاق

نسبة حالات الصلح في طلبات 
الإذن على الإشهاد بالطلاق

2006669317,48%

2007851223,32%

2008754521,4%

2009681820,4%

2010612120,12%

2011651019,99%

2012673621,21%

2013870227,81%

الفقرة الثانية الإصلاحات والآليات المقترحة لتفعيل الوسائل البديلة في المجال الأسري 

1: خلق مكاتب الصلح بأقسام قضاء الأسرة 

حــى يتخلــص القضــاء مــن عرقلــة نقــص المــوارد البشريــة وكــرة القضايــا المعروضــة عليــه، 
أصبــح مــن الــروري اللجــوء إلــى خلــق مكاتــب للصلــح بأقســام قضــاء الأسرة تقــوم بمهمــة 
إصــاح ذات البــن بــن الزوجــن فــي كل القضايــا الأسريــة، ويــرف عليهــا قضــاة مكونــن 
اجتماعيــا ونفســيا، وأن تكــون لهــم درايــة فــي كيفيــة تدبــر وتســيير عمليــات الصلــح. ويلــزم 
أن يتــم دعــم هــذه المكاتــب بخــراء مختصــن فــي الصلــح الأسري مــع توفــر العنــاصر البشريــة 
المتطلبــة والتجهــزات اللازمــة. كمــا يتعــن وضــع إجــراءات قانونيــة للصلــح عنــد خرقهــا أو 
ــا للســلطة  ــر خاضع ــى ولا يظــل الأم ــة الأعل ــام المحكم ــن أم ــن الطع ــا يمك ــيء له ــق ال التطبي

التقديريــة لقــاضي الأسرة.كمــا هــو الوضــع عليــه حاليــا. 

وبخصــوص تحديــد المرحلــة الــي يجــب أن يتــم فيهــا الصلــح يتبــن أن المــرع ســكت عــن ذلــك 
فيمــا إذا كان الصلــح ســيقتصر إجــراؤه فقــط فــي المرحلــة الابتدائيــة أم ســيتعداه إلــى المرحلــة 
الاســتئنافية. ولكــن بمــا هــو عليــه الوضــع مــن كــون أقســام الأسرة فــي تشــكيلتها واعدادهــا 
والصلاحيــات المخولــة لهــا هــي قــاصرة علــى المحاكــم الابتدائيــة وبمــا أن عمليــة الصلــح تعــد 
واقعــا فدائمــا يقتــر عليــه فــي المرحلــة الابتدائيــة. ووفقــا لمــا اقترحنــاه مــن وضــع اجــراءات 
ــى  ــص صراحــة عل ــن التنصي ــك يتع ــا فكذل ــد الاخــال فيه ــن عن ــم الطع ــح يت ــة للصل قانوني
وجــوب إجــراء مســطرة الصلــح فــي مرحلــة الاســتئناف عنــد فشــل محاولــة الصلــح فــي المرحلــة 

الابتدائيــة ووقــوع الطعــن.
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2: المساعدة الاجتماعية 
بالرغــم مــن الإصلاحــات التشريعيــة الــي عرفهــا المغــرب فــي مختلــف المياديــن، خاصــة المجــال 
ــا فــي منــح  ــاج المزيــد مــن الإصلاحــات، والــي يمكــن إجماله الأسري فــان هــذه الأخــرة تحت
المســاعدة الاجتماعيــة الأهميــة الــي تســتحقها علــى اعتبــار أن الأسرة لا ترتبــط بالجانــب 
القانونــي فقــط بــل لهــا علاقــة مبــاشرة بالجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وفــي 
ــت  ــواج )تم ــن عــدة أف ــف وتكوي ــى توظي ــات عل ــدل و الحري ــت وزارة الع ــد عمل هــذا الإطــار فق
الــى ذلــك ســابقا ص.8(وقــد تــم إدمــاج المســاعدين و المســاعدات الاجتماعيــات فــي فئــة كتــاب 
الضبــط مــع إبــراز المهمــة الأساســية المنوطــة بهــم مــن أجــل تســهيل عمــل القضــاء مــن خــال 
تمكــن القضــاة مــن معطيــات واقعيــة و علميــة بخصــوص الوضــع الاجتماعــي لــأسرة موضوع 
الــزاع و مســاعدة الأشــخاص و الأسر الــي تواجــه الصعوبــات فــي إيجــاد الحلــول الناجعــة. 

ومن بين أهم الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسة نجد:

ــق الاتصــال  ــة عــن طري ــة والأسري ــة الاجتماعي ــي التوعي ــن ف ــذي يكم ــي: ال ــدور الوقائ * ال
ــف  ــاء المحــاضرات واســتخدام مختل ــدوات وإلق ــد الن ــل وعق ــع العم ــي مواق ــن ف بالأخصائي
وســائل الإعــام بهــدف زيــادة الوعــي بحقائــق الحيــاة الأسريــة، وإنجــاز دراســات وبحــوث 
اجتماعيــة لهــا علاقــة بفقــدان الأهليــة وزواج القــاصر والقــاصرة والكفالــة بطلــب مــن 

ــاضي. الق

* الــدور التوفيقــي: وذلــك    بالمســاهمة وبطلــب مــن القــاضي فــي عمليــات الصلــح مــن خــال 
تدبــر الخــاف بــن الزوجين. 

3- تكريس الوسائل البديلة لحل النزاعات الأسرية
ــح  ــك أصب ــا الأسرة لذل ــع قضاي ــا فــي جمي ــح إجــراء واجب ــادة 180 مــن ق.م الصل ــت الم جعل
القضــاء الأسري يتحمــل عبئــا كبــرا نتيجــة كــرة القضايــا المعروضــة وضرورة القيام بمســطرة 
التصالــح مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن وقــت وإجــراءات، ان اســناد مهمــة القيــام بالصلــح للقــاضي 
فــي كل القضايــا المتعلقــة بالطــاق  أو التطليــق  لــم يكــن ذا فعاليــة وجــدوى مــن حيــث حســم 
ــا مــن آثــار ســلبية علــى الأسرة  الــزاع بالصلــح دون الوصــول الــى الفرقــة ومــا يترتــب عنه
عامــة وعلــى الأطفــال علــى وجــه الخصــوص. اذ أن أكــر عمليــات الصلــح تكــون شــكلية 
مــن أجــل اســتيفاء الاجــراء المســطري ثــم يتــم التحــول الــى الطــاق أو التطليــق. فهــو اجــراء 
ــك مــن  ــوب ولا يســتطيع فعــل ذل ــد المطل ــذل الجه ــارغ مــن حيــث الجوهــر لأن القــاضي لا يب ف
أجــل الوصــول الــى صلــح حقيقــي لأنــه يفتقــر أولا الــى تكويــن دقيــق فــي هــذا المجــال ثانيــا 
كــرة القضايــا المعروضــة عليــه والــي لا تســمح لــه مــن أخــذ الوقــت الكافــي والــازم مــن أجــل 
دراســة الملــف والتعــرف علــى الأطــراف وعلــى وضعياتهــم الاجتماعيــة والنفســية ثالثــا عــدم مــد 
القضــاء بالأطــر الكفــة المختصــة فــي مجــال الصلــح لتســهل المهمــة علــى القــاضي رابعــا وقــوع 
الصلــح فــي فضــاء المحكمــة يعطيــه بعــدا اجرائيــا مســطراي تطغــى عليــه الــرام القانونيــة 
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ويفرغــه مــن محتــواه الإنســاني والاجتماعــي. لذلــك يبقــى التفكــر فــي إيجــاد وســائل بديلــة 
ــا  ــن القضاي ــي الحــد م ــة ف ــا سيســاهم لا محال ــا وضروري ــرا حتمي ــة أم لحــل النزاعــات الأسري
الرائجــة ويكــرس لحكامــة قضائيــة هدفهــا بالأســاس الخــروج بطرفــي الــزاع إلــى نتيجــة لا 
ــن  ــا يمك ــا وهن ــع الأطــراف للنتيجــة وتنفيذه ــل جمي ــي تقب ــا سيســهم ف ــوب مم ــب ولا مغل غال

ــة: إدراج التصــورات التالي

* وضــع إطــار قانونــي للوســاطة خــارج أقســام قضــاء الاسرة وخــارج فضــاء المحكمــة 
ولــزوم أن يخضــع الوســيط لتكويــن قانونــي ونفــي واجتماعــي وأن يكــون مؤهــا لذلــك 

نفســيا وســلوكا 

وقــد بــدأ الاعــداد لذلــك بالقيــام بدراســات وأبحــاث وتقييــم تجــارب بعــض الأنظمــة المقارنــة 
ــف الآراء  ــي. ولبســط مختل ــع المغرب ــن أن ينســجم مــع المجتم ــذي يمك ــا هــو التصــور ال وم

وعــرض مختلــف

الدراســات الــي أعــدت ومختلــف الأبحــاث الــي أنجــزت أقيمــت نــدوة دوليــة حــول الوســاطة 
الأسريــة تحــت اشراف وزارة الأسرة والتضامــن والتنميــة الاجتماعيــة بشراكــة مــع منتــدى 

الأسرة بقــر المؤتمــرات بالصخــرات يومــي 7و8 دجنــر 2015.

* إقــرار مبــدأ التحكيــم فــي بعــض القضايــا الأسريــة مــع جعلــه مقرونــا بضوابــط وشروط 
محــددة.

المطلب الرابع توحيد العمل القضائي.

إن التجربــة الــي حاذهــا العمــل القضائــي الخــاص بمدونــة الأسرة خــال العشريــة الأخــرة 
ــة  ــق مدون ــة لتطبي ــة راكمــت ممارســة غني ــق هــي تجرب ــى حــز التطبي ــا إل ــت خروجه ــي تل ال

ــة أخــرى. ــة مــن جه ــة وأيضــا للقوانــن ذات الصل الأسرة مــن جه

إن النهــوض بالعمــل القضائــي فــي مجــال الأسرة يكمــن فــي توحيــد هــذا العمــل القضائــي 
نفســه، هــذا التوحيــد الــذي يكــرس ثقــة المتقاضــن فــي هــذا الجهــاز مــن جهــة وتدعيــم الاســتقرار 

النفــي والاجتماعــي لهــؤلاء المتقاضــن.

وقــد يتبــادر إلــى الذهــن لأول وهلــة عنــد الحديــث عــن توحيــد العمــل القضائــي فــي أقســام قضاء 
الأسرة أن الأمــر يتعلــق بمــا يصــدر عــن المحكمــة مــن أحــكام وقــرارات فــي موضــوع المنازعــات 
الأسريــة، إلا أن مفهــوم العمــل القضائــي هنــا ينــرف إلــى مــا هــو أشــمل مــن ذلــك، بحيــث يهــم 
ــه  ــك الــي تلي ــرار، وتل حــى جانــب الممارســات والإجــراءات الــي تســبق صــدور الحكــم أو الق

إلــى غايــة مرحلــة التنفيــذ.

لذلــك فــإن التصــور الــذي يمكــن أن يتجســد فيــه توحيــد العمــل القضائــي كآليــة للنهــوض بــأداء 
القضــاء الأسري يرتكــز علــى ركيزتــن أساســيتين:
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- أولا يجــب توحيــد العمــل القضائــي علــى مســتوى تطبيــق القاعــدة القانونيــة شــكلا أو 
ــع الحــالات  ــى جمي ــف أقســام قضــاء الأسرة وعل ــا واحــدا وموحــدا فــي مختل موضوعــا تطبيق
والنزاعــات المتشــابهة والمتماثلــة، بحيــث ينعــدم الاختــاف بينهــا أو علــى الأقــل يتقلــص إلــى 
ــة  ــى دور محكم ــة يجــب ألا يقتــر التفكــر فقــط عل ــق هــذه الغاي أقــى حــد ممكــن. ولتحقي
النقــض المنســوب لهــا عــادة هــذه المهمــة علــى الصعيــد الوطــي، بــل يجــب أن يشــمل التفكــر 
أيضــا دور محكمــة الاســتئناف فــي توحيــد تطبيــق القاعــدة القانونيــة بالنســبة للمحاكــم الأدنــى 

درجــة التابعــة لدائــرة نفوذهــا. 

- ثانيــا يجــب توحيــد العمــل القضائــي داخــل أقســام قضــاء الأسرة علــى مســتوى الإجــراءات 
والممارســات لأن عمــل قضــاء الأسرة لا يقتــر فقــط علــى تقديــم خدمــات قضائيــة تتمثــل فــي 
إصــدار الأحــكام فــي المجــال الأسري، بــل يتجــاوزه إلــى مــا  هــو أبعــد مــن ذلــك إلــى الطبيعــة 
القانونيــة لهــذه الخدمــة الــي هــي ذات طبيعــة اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى حيــث إن هــذا النــوع 
مــن الخدمــات وإن كان يعتمــد علــى نصــوص قانونيــة، فإنــه يرتكــز بالأســاس علــى ممارســات 
وإجــراءات تتــم داخــل فضــاء أقســام قضــاء الأسرة، تمكــن مــن تحقيــق الغايــات الــي ابتغاهــا 

المــرع مــن إســناد الاختصــاص فيهــا للقضــاء الأسري.   

ولتحقيق هدف توحيد العمل القضائي يمكن وضع التصورات التالية:
- التنســيق بــن محكمــة النقــض وباقــي محاكــم المملكــة مــن أجــل العمــل علــى تزويــد 
ــي مجــال  ــرارات الصــادرة ف ــة حــول الق ــرات دوري ــذه الأخــرة بن مستشــاري وقضــاة ه

الأسرة. قضــاء 
- تعميــم نمــوذج مبــادرة وزارة العــدل والحريــات بخصــوص عقــد لقــاءات تواصليــة عــر 

تقنيــة المشــاهدة عــن بعــد علــى المســتوى الجهــوي )دائــرة نفــوذ محكمــة الاســتئناف(.
ــض ومستشــاري  ــة النق ــع مستشــاري محكم ــام دراســية تجم ــة وأي ــاءات دوري ــم لق - تنظي
محكمــة الاســتئناف وقضــاة أقســام قضــاء الأسرة لتــدارس بعــض القضايــا الخلافيــة 

والخــروج بتصــور موحــد بخصوصهــا.
- رصــد الممارســات المتمــزة الــي تبدعهــا بعــض أقســام قضــاء الأسرة والــي أثبتــت التجربــة 

جدواهــا والعمــل علــى تعميمهــا علــى باقي الأقســام. 
- وضــع نمــاذج موحــدة للمقــالات الافتتاحيــة للدعــاوى ممــا يتيــح تحديــد عنــاصر الدعــوى 
بسرعــة وســهولة ويــؤدي إلــى صــدور أحــكام موحــدة شــكلا وموضوعــا )علــى غــرار الأوامــر 

بــالأداء مثــا(.
- تســهيل الولــوج إلــى المعلومــة القانونيــة ســواء النصــوص القانونيــة المتعلقــة بــالأسرة أو 
ذات الصلــة بــالأسرة أو كانــت قــرارات قضائيــة خاصــة الوازنــة منهــا وكل تلــك الصــادرة 

عــن محكمــة النقــض والعمــل علــى نشرهــا علــى نطــاق واســع.
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المطلب الخامس اعتماد المقاربة التشاركية دعامة لنجاعة القضاء الأسري.
ــا دســتور2011 لخدمــة المواطــن  ــى به ــي أت ــة التشــاركية مــن أهــم الدعامــات ال ــر المقارب تعت
ــق  ــن أهــم المراف ــه، والقضــاء الأسري م ــظ كرامت ــا يحف ــد وبم ــه بشــكل جي ــه مــن حقوق وتمكين

ــة التشــاركية.  ــاد المقارب ــا باعتم ــى تدبيره ــزم أن يحــرص عل ــي يل ــة ال العام
وتتجلــى آليــات هــذه المقاربــة التشــاركية فــي ضرورة انفتــاح القضــاء الأسري علــى محيطــه، 
وكــذا علــى باقــي الفاعلــن فــي المجــال الأسري، ســواء تعلــق الأمــر بمؤسســات رســمية أو 
ــات المجتمــع المدنــي وكــذا المتقاضــن أنفســهم. ان حــل النزاعــات الأسريــة لا يمكــن أن  بفعالي
يقتــر فيــه علــى تطبيــق المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بــالأسرة بشــكل منفصــل عــن الواقــع، 
وانمــا يتعــن أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار فــي تطبيــق هــذه المقتضيــات مــا يزخــر بــه المجتمــع مــن 
مكنــات ووســائل وأجهــزة الــي يتعــن تســخيرها لصالــح الأسرة ومــن أجــل بقــاء هــا متماســكة 

وذلــك بــزع فتيــل الــزاع الــذي يمكــن أن يعصــف بــالأسرة.
وكتجســيد عملــي لهــذه المقاربــة يمكــن أن نســوق تجربــة التعــاون الــي دخلــت حــز التطبيــق 
منــذ دجنــر 2010 بــن وزارة العــدل والحريــات والمجلــس العلمــي الأعلــى، والــي بمقتضاهــا 
تســاهم المجالــس العلميــة الجهويــة فــي إجــراء محاولــة الصلــح بــن الزوجــن المتخاصمــن فــي 
قضايــا الأسرة بمــا فيهــا الطــاق والتطليــق، حيــث تعتــر بحــق نموذجــا يمكــن أن يحتــذى بــه 

بالنظــر للنتائــج الطيبــة الــي حققتهــا.
ولإنجاح المقاربة التشاركية والارتقاء بها يمكن طرح التصورات التالية:

التنميــة  ووزارة  والحريــات  العــــدل  وزارة  بــن  والتواصــل  للشراكــة  أرضيــة  طــرح   *
الاجتماعيــة والأسرة والتضامــن والقطاعــات الحكــــــومية الأخــرى العاملــة فــي مجــال 

الأسرة. مدونــة  تطبيــق 
* التحســيس بالمقتضيــات القانونيــة والحلــول القضائيــة المكرســة لحمايــة المصالــح الخاصة 
بأفــراد الجاليــة المغربيــة بالخــارج عــن طريــق إشراك جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي 

الميــدان والإعــام وكــذا القنصليــات والمراكــز الدبلوماســية بالخارج.
* تطويــر آليــات الشراكــة والتعــاون بــن وزارة العــدل والحريــات والمنظمــات الدوليــة المهتمــة 

بقضايــا المــرأة والطفولة.
*  تطويــر مــؤشرات تعكــس درجــة إرضــاء المتقاضــن وجعــل قســم قضــاء الأسرة كمرصــد 
لإنتــاج المعلومــات وأداة للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار فــي مجــال تتبــع تطبيــق مدونــة 

الأسرة. 
* الانفتــاح علــى الفضــاء الجامعــي الأكاديمــي مــن أجــل اســتثمار المعطيــات والأبحــاث 

المرتبطــة بمدونــة الأسرة.
ــة والعمــل  ــة بــالأسرة والطفول ــات المهتم ــم الدعــم المــادي لأنشــطة وأشــغال الجمعي * تقدي
علــى ادراج أطرهــا فــي التكوينــات الــي تقــوم بهــا القطاعــات الحكوميــة والمؤسســاتية الــي 

لهــا اهتمــام بهــذا الجانــب.
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* إعــداد ملتقيــات ونــدوات علميــة، يشــارك فيهــا الباحثــون والأكاديميــون وكــذا العاملــون 
بأقســام قضــاء الأسرة وخــراء وطنيــون ودوليــون والمجتمــع المدنــي.

المبحــث الثالــث: آثــار المدونــة في الواقــع وعلــى الحيــاة الأســرية مــن حيــث نســب الــزواج 
ومعــدلات الطــاق وتعــدد الزوجــات.

لقــد كان لمدونــة الأسرة عظيــم الأثــر فــي الحيــاة الأسريــة فــي المجتمــع المغربــي وهــذا واضــح 
ــزواج وانخفــاض نســبة الطــاق حيــث إن  ــاع نســبة ال ــة بارتف مــن خــال الإحصــاءات المتعلق

هــذه الإحصائيــات تعكــس لنــا الواقــع الحقيقــي للقضــاء الأسري المغربــي المعــاش.
لقــد أحدثــت مدونــة الأسرة كثــرا مــن التغيــرات علــى مقتضيــات الــزواج، بحيــث اســتلزمت 
اســتصدار الإذن بــه مــن طــرف قــاضي الأسرة المكلــف بالــزواج قبــل إبرامــه، كمــا مــزت أخــرى 
بــن المقتضيــات العاديــة للــزواج، والمقتضيــات الاســتثنائية الــي تهــم حــالات الــزواج دون ســن 
الأهليــة وزواج ذوي الإعاقــة الذهنيــة والــزواج فــي إطــار التعــدد، ولــم تغفــل مــن جانــب آخــر 
التطــرق إلــى إشــكالية الــزواج غــر الموثــق مــن خــال ســن قواعــد خاصــة بتوثيقــه فــي إطــار 
ســماع دعــوى الزوجيــة رغــم مــا تعرفــه هــذه الأخــرة مــن تعــر وذلــك فــي غيــاب العقوبــة 

الرادعــة عنــد التخلــف عــن توثيــق عقــد الــزواج.

المطلب الأول: بالنسبة لعقود الزواج
ــزواج يعتمــد المســاواة  لقــد جــاءت المــادة 4 مــن مدونــة الأسرة بتوجــه جديــد فــي تعريفهــا لل
فــي تســيير شــؤون الأسرة، حيــث نصــت علــى أن الــزواج "ميثــاق تــراض وترابــط شرعــي بــن 
رجــل وامــرأة، علــى وجــه الــدوام، غايتــه الإحصــان والعفــاف وإنشــاء أسرة مســتقرة برعايــة 

الزوجــن طبقــا لأحــكام هــذه المدونــة. 
ــرا  ــن ف ــة اللذي ــة والقوام ــي الطاع ــن مفهوم ــه ع ــة بتخلي ــوة جريئ ــرع خط ــا الم ــذا خط وهك
مــن طــرف بعــض الفقــه المتشــدد تفســرات مجحفــة بالمــرأة بســبب هيمنــة العــادات والتقاليــد 
وتأثرهــم بهــا فــي آرائهــم حــول هذيــن المبدأيــن، بمــا يخالــف مفهومهمــا فــي الشريعــة الإســامية 

والــذي يعتمــد التكامــل والتشــاور والمســاواة.
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وضعية الزواج خلال الفترة )2013-2004(

نسبة التغيير رسوم الزواجالسنوات

ــ      236 574    2004

2005    795 244      3,48%

2006    989 272      11,52%

2007    660 297      9,04%

2008    575 307      3,33%

2009    400 314      2,22%

2010    313 356      -0,33%

2011    415 325      3,85%

2012    581 311      -4,25%

2013    533 306      -1.62%

انطلاقــا مــن الإحصائيــات المبينــة أعــاه لقــد عــرف عــدد الزيجــات عمومــا ارتفاعــا ملحوظــا منــذ 
دخــول مدونــة الأسرة حــز التطبيــق، ويمكــن إيعــاز هــذا الارتفــاع لعــدة عوامــل مــن بينهــا:

ارتفــاع نســبة الفهــم الصحيــح لمقتضيــات مدونــة الأسرة وخاصــة لــدى الشــباب المقبــل علــى 
ــان اســتقرار الأسرة ككل  ــة وضم ــا وضعــت لحماي ــة إنم ــى أســاس أن هــذه المدون ــزواج، عل ال

وليــس لتغليــب مصلحــة طــرف علــى مصلحــة الطــرف الآخــر.
- تبسيط الإجراءات المسطري وتقريب القضاء من المواطنين.

- تنامــي وعــي المواطنــن بأهميــة توثيــق عقــود الــزواج ودوره فــي ضبــط وحفــظ حقــوق 
الزوجــن والأطفــال وبالتالــي الأسرة ككل.

ــي  ــة ف ــات المعني ــات وكل الجه ــة مــن طــرف وزارة العــدل والحري ــودات المطــردة المبذول - المجه
القانونيــة  لمضامينهــا  المدنــي  المجتمــع  واســتيعاب  الأسرة  مدونــة  بمقتضيــات  التحســيس 

والاجتماعيــة. 
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المطلب الثاني: بالنسبة للزواج دون سن الأهلية
لقــد حــدد ســن الــزواج بالنســبة لــكلا الجنســن ببلــوغ ســن الرشــد وهــو 18 ســنة. وقــد ســمحت 
ــه أن  ــن علي ــاضي الأسرة ولك ــن ق ــإذن م ــاصر ب ــج الق ــة تزوي ــة الأسرة اســتثناء بإمكاني مدون
يبــن فــي مقــرر الاذن الأســباب الــذي جعلتــه يصــدر المقــرر. ولــذا فــان الأمــر يرجــع للقــاضي 
وليــس للولــي ولا للقــاصر بغــض النظــران مــن قــدم الطلــب الولــي أو القــاصر. فعلــى القــاضي 

أن يعتمــد فــي مقــرره علــى أســاس المصلحــة الفضلــى للطفــل.         
وبهــذا المقتــى لــم يعــد هنــاك، كمبــدأ أســاسي، مجــال للتفرقــة بــن الفتــاة والفــى بنــاء علــى 
المــؤشر الجنســيات كانــت مدونــة الأحــوال الشــخصية تجعــل ســن الــزواج بالنســبة للفتــاة 
هوســن 15 .وبذلــك أصبــح مــن حــق الفتــاة اتمــام تعليمهــا الإلزامــي علــى الأقــل. وبرفــع ســن 
الــزواج الــى 18 وزيــادة الوعــي وصــرورة قــرار الــزواج مــن عدمــه مــن حــق الفتــاة وحدهــا مثــل 
الفــى ازدادت بشــكل كبــر جــدا امكانيــة تفــادي الســلبيات الناتجــة عــن الــزواج المبكــر وتبعاتــه 
كالحمــل المبكــر ومخاطــرة واحتمــال التعــرض للعنــف الأسري لصغــر الســن وعــدم القــدرة علــى 
تحمــل المســؤولية الأسريــة بالنســبة للقــاصر مــن الزوجــن. إضافــة إلــى محاولــة توحيــد ســن 

الــزواج بســن الرشــد القانونــي والســن القانونــي للتصويــت وغيرهــا.

وضعية زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية )2013-2004(

عدد رسوم زواج الفتى السنوات
نسبة التغييروالفتاة دون سن لأهلية

200418341-

20052166018%

20062652022%

20072984713%

2008306853%

2009332538%

2010347775%

20113903112%

201234166-12,46%

2013351522,85%
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بالنســبة لهــذا النــوع مــن الــزواج، والــذي هــو بمثابــة اســتثناء عــن القاعــدة فقــد عــرف هــو الآخــر 
ارتفاعــا ملحوظــا رغــم مــا يخلفــه مــن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى أرض الواقــع كمــا 
ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك. إلا أنــه بالرغــم ممــا يبــدو مــن ارتفــاع فــي نســبة عــدد زيجــات مــن 
هــم دون ســن الأهليــة إلا أن نســبته مــن العــدد الإجمالــي لرســوم الــزواج لــم يســجل ارتفاعــا 
ملحوظــا خــال الســنوات الأخــرة. حيــث إن هــذا النــوع مــن الــزواج هــو رهــن بموافقــة قــاضي 
الأسرة. فهــو لا يمنــح هــذه الموافقــة إلا بعــد توفــر الــروط القانونيــة المطلوبــة، وقــد بلــغ عــدد 
الطلبــات المرفوضــة مــن طــرف الســادة قضــاة الأسرة المكلفــن بالــزواج خــال ســنة 2013 مــا 
مجموعــه 6325 أي بنســبة 14،54% وهــي أعلــى نســبة رفــض ســجلت خــال عــر ســنوات 

ويمكــن أن نبــن ذلــك مــن خــال الجــدول التالــي.

مقارنة طلبات الزواج دون سن الأهلية من حيث القبول والرفض

عدد الطلبات المرفوضةعدد الطلبات المقبولةعدد الطلبات المسجلةالسنوات

200630312269193064

200738710335964151

200839604350434377

200947089427414047

201044572410983474

201146927420284899

201242783367915992

201343508371836325

			 
ويلاحــظ أن هــذا النــوع مــن الــزواج بــدأ يعــرف نوعــا مــن التراجــع بشــكل مطــرد خلال الســنوات 
الأخــرة ليصبــح الرقــم المســجل خــال ســنة 2013 أدنــى معــدل اســتجابة تــم تســجيله منــذ 

دخــول مدونــة الأسرة حــز التنفيــذ.
ولعل من أهم الأسباب المبررة لهذا الانخفاض تتمثل في:  

ــة  ــية والصحي ــا النفس ــلبية ســواء منه ــار الس ــي بالآث ــع المغرب ــدى المجتم ــي ل ــي المتنام - الوع
والاجتماعيــة لــزواج القاصريــن.
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ــة  ــك المهتم ــي وخاصــة تل ــع المدن ــات المجتم ــف فعالي ــه مختل ــع ب ــي تضطل ــارز ال ــدور الب - ال
بحقــوق المــرأة أو بحقــوق الطفــل فــي نــر الوعــي بــن أوســاط كل الشرائــح الاجتماعيــة 
خاصــة بــن الفئــات الهشــة حــول مــآسي هــذا النــوع مــن الــزواج وآثــاره الســلبية علــى القــاصرة 

ــا. ــى وجــه الخصــوص وعلــى أسرته عل
- الــدور الــي تقــوم بــه وزارة العــدل والحريــات مــن أجــل التطبيــق الســليم للمقتضيــات المتعلقــة 
بــزواج القــاصر مــن مدونــة الأسرة وذلــك بمــا توجــه مــن مذكــرات توضيحيــة للقضــاة )هــذا 
الــدور ســيضطلع بــه المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة وفــق الدســتور ووفــق مــروع اصلاح 

المنظومــة القضائيــة(. 
ويلاحــظ أن نســبة طلبــات الإنــاث أكــر مــن الذكــور نظــرا لطبيعــة المجتمــع المغربــي ليــس فــي 
الباديــة فحســب بــل فــي المدينــة أيضــا حيــث تــزوج الفتيــات فــي ســن جــد مبكــرة أكــر بكثــر 

مــن الذكــور.
ولتوضيــح وضعيــة طلبــات الــزواج للإنــاث دون ســن الأهليــة مقارنــة مــع طلبــات الذكــور دون 

ســن الأهليــة، يمكــن إدراج المبايــن التالــي:
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توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية حسب السن:

توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية حسب السن

المجموع17 سنة16 سنة15 سنة14 سنةالسنوات

2007348273098652576738710

20083482609125502409739604

20093593111124073121147088

20106955583743210041098

20113092676127713117146927

20122002405109582922042783

2013971515130102888643508

17301560179935202452299718المجموع

100%67.55%26.67%5.21%0.58%النسبة

باســتقراء الجــدول أعــاه نلاحــظ تراجــع طلبــات الإذن بالــزواج دون ســن الأهليــة خــال 
ــل. ــبة أق ــت النس ــا كان ــرة، فكلمــا كان الســن متدني ــبع ســنوات الأخ الس

المطلب الثالث: زواج التعدد
لقــد تــم التنصيــص علــى المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالتعــدد فــي المــواد مــن 40 إلــى 46 مــن 
المدونــة، حيــث نصــت المــادة 40 علــى أنــه: "يمنــع التعــدد إذا خيــف عــدم العــدل بــن الزوجــات، 

كمــا يمنــع فــي حالــة وجــود شرط مــن الزوجــة بعــدم الــزوج عليهــا". 
وبمقتــى  مــا ورد فــي هــذه المــادة أصبــح  التعــدد اســتثنائيا  واســتلزم المــرع لــاذن بــه 
شروطــا صارمــة تحــت مراقبــة  القضــاء الــذي تعتــر موافقتــه ضروريــة مــن أجــل انجــاز وثيقــة 

الــزواج مــن طــرف العدلــن المنتصبــن للإشــهاد.
والشرطــان الأساســيان المتطلبــان لــأذن بالتعــدد يتمثــان فــي: -اثبــات الراغــب فــي التعــدد فــي 

أنــه يمتلــك القــدرة الماديــة الكافيــة لإعالــة كلا الأسرتــن. 
-اثبــات طالــب التعــدد الأســباب المــررة والاســتثنائية الــي يمكــن بالاســتناد عليهــا الاذن لــه 
بالتعــدد هــذه الأســباب يرجــع تقديــر صحتهــا ووجاهتهــا للقــاضي الــذي لــه صلاحيــة اعطــاء 

الاذن أو رفــض طلــب التعــدد.
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 ولابــد مــن الاشــارة بأنــه إذا كانــت وثيقــة عقــد الــزواج تتضمــن شرطــا بعــدم التعــدد فــا يمكــن 
للــزوج أن يلجــأ للقضــاء طالبــا الاذن لــه بالتعــدد، لكــون الــرط أدرج فــي مــن العقــد باتفــاق 
الطرفــن وبرضاهمــا المطلــق عنــد انجــاز العقــد فــا يمكــن للــزوج تعديــل العقــد وســحب الــرط 
ــد عــدم وجــود شرط عــدم  ــى عن ــار للزوجــة الأول ــد منــح المــرع الاختي ــردة. وق ــه المنف بإرادت
التعــدد فــي نــص العقــد بــن البقــاء مــع الــزوج وبــن طلــب التطليــق الــذي يســتجاب لــه حتمــا 
عنــد فشــل محاولــة الصلــح، مــع حفــظ حــق الزوجــة فــي التعويــض إذا ثبــت تعســف الــزوج. 
ومــن الــازم أن يخــر القــاضي الزوجــة الأولــى بــأن زوجهــا يريــد أن يــزوج مــرة ثانيــة وأن 

يخــر الثانيــة بــأن طالــب الــزواج منهــا هــو مــزوج مــن غيرهــا. 

وضعية زواج التعدد )2013-2004(

نسبته من مجموع رسوم الزواجرسوم زواج التعددالسنوات

2004904-

2005841%0,34

2006811%0,30

20078750,29 %

2008836%0,27

2009986%0,31

2010991%0,32

20111104%0,34

2012806%0,26

20137870,26

مــن الملاحــظ أن رســوم الــزواج المتعلقــة بالتعــدد، قــد عرفــت نوعــا مــن الاســتقرار منــذ ســنة 
ــم يتعــد  ــة ل ــزواج المبرم ــود ال ــوع عق ــزواج مــن مجم ــوع مــن ال ــك أن نســبة هــذا الن 2004، ذل
فــي أقــى حالاتــه 0,34%، وهــي النســبة الــي تــم تســجيلها ســنتي 2005 و2011، فــي حــن 
ــة،  ــزواج المبرم ــوع رســوم ال ــن مجم ــث بلغــت 0,26% م ــى نســبة حي ســجلت ســنة 2012 أدن
ونفــس الأمــر بالنســبة لســنة 2013 حيــث ســجلت بدورهــا نفــس النســبة فــي مجمــوع رســوم 

الزواج بعدد بلغ 787 رسما.                  	
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ــس ســنوات  ــدد خــال الخم ــات الإذن بالتع ــدد طلب ــاع ع ــم ارتف ــه رغ ــن الملاحــظ أيضــا أن وم
الأخــرة فقــد صاحبهــا ارتفــاع مــواز فــي رفــض هــذه الطلبــات ممــا يــرز التفعيــل الجيــد 

ــب. ــذا الجان ــي ه ــة ف ــات المدون لمقتضي
وهذا ما يمكن توضيحه بشكل جلي من خلال الجدول والمباين التاليين:

 وضعية ملفات زواج التعدد )2004-2013(

عدد الطلبات 
السنواتعدد الملفات الرائجةعدد الطلبات المقبولةالمرفوضة

___2004

___2005

1889145046752006

1999142747972007

1878136045672008
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 وضعية ملفات زواج التعدد )2004-2013(

عدد الطلبات 
السنواتعدد الملفات الرائجةعدد الطلبات المقبولةالمرفوضة

2273153857322009

2133163655622010

1976189056212011

2205157157532012

2105182258112013
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يمكننا أن نستنتج من الرسوم البيانية أعلاه:
* أن عــدد الأحــكام الصــادرة برفــض طلبــات الإذن بالتعــدد أكــر مــن عدد الأحــكام الصادرة 

بقبــول هــذا النــوع مــن الطلبات. 
* أن عــدد الأذون الممنوحــة مــن قبــل المحاكــم لا يســاوي عــدد عقــود زواج التعــدد، وهــذا 

يــرز أن العديــد مــن الأذون يهملهــا أصحابهــا فــا يتمــون اجــراءات التعــدد.
* أن عقــود زواج التعــدد لا تمثــل الا نســبة جــد ضعيفــة مــن العــدد الكلــي لعقــود الــزواج 

فهــي لــم تتخــط ســقف 0,34% منــذ صــدور مدونــة الأسرة.

المطلب الرابع: انحلال ميثاق الزوجية
لقــد خصصــت مدونــة الأسرة لتنظيــم انحــال ميثــاق الزوجيــة الكتــاب الثانــي، الفصــول مــن 70 

إلــى 141 وهــي المتعلقــة بالطــاق والتطليــق. 
 إن الطــاق ليــس مــن حــق الــزوج وحــده بــل هــو كذلــك مــن حــق الزوجــة حســب الفصــل 78 
مــن مدونــة الأسرة وقــد بــن الفصــل 89 كيفيــة اجــراء الطــاق الملــك الــذي هــو مــن حــق الزوجــة 

فــي مباشرتــه. وربطــت الحالتــن بمــدى توفــر شروطــه وكل ذلــك تحــت رقابــة القضــاء 
وقــد نصــت المدونــة الفصــل 114علــى حالــة جديــدة للطــاق وهــو الطــاق الــذي يقــع برضــا 
ــى  ــاضي عل ــث يقتــر دور الق ــي حي ــة وهــو المســمى بالطــاق الاتفاق ــة الزوجي ــي العلاق طرف

تنفيــذ بنــود الاتفــاق عنــد فشــل محاولــة الصلــح.
ولابــد مــن الاشــارة بــأن كل أنــواع الطــاق ســواء الــذي يبــاشره الــزوج أو الــذي تبــاشره الزوجة 
ــح وتحديــد المســتحقات  ــب والصل ــه مــن تقديــم الطل يقــع تحــت رقابــة القضــاء فــي كل مراحل
عنــد فشــل الصلــح وايــداع المبلــغ فــي صنــدوق المحكمــة والاذن بالإشــهاد علــى الطــاق واصــدار 

القــرار المعلــل.
كمــا نصــت المدونــة علــى حــالات جديــدة للتطليــق- بالإضافــة الــى الحــالات المنصــوص عليهــا  
فــي المذهــب المالكــي - مــن مثــل التطليــق للشــقاق الفصــول مــن 94 إلــى 97 وهــو يتصــدر حــالات 
التطليــق حاليــا نطــرا لســهولة رفــع الدعــوى بشــأنه ولــو لــم تكــن مصحوبــة بوســائل إثبــات 
ــى مســطرة التطليــق  ــح يتحــول القــاضي ال ــد فشــل الصل ــزاع وعن اذ يكفــي الادعــاء بوجــود ن
للشــقاق وهــذا النــوع أكــر ولوجــا مــن طــرف المــرأة .كمــا اعتــرت المدونــة كل اخــال بــرط 
فــي عقــد الــزواج ضررا مــررا لطلــب التطليــق تعفــى الزوجــة مــن اثبــات الــرر وانمــا يكتفــى 
بإثبــات الاخــال بالــرط .كمــا اعتــرت  المدونــة ضررا مــررا لطلــب التطليــق كل تــرف مــن 
الــزوج أو ســلوك مشــن أو مخــل بالأخــاق الحميــدة يلحــق بالزوجــة اســاءة  ماديــة أو معنويــة 

تجعلهــا غــر قــادرة علــى الاســتمرار فــي الزوجيــة.
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الوضعية العامة للطلاق خلال الفترة )2004-2013(

نسبة التغييررسوم الطلاقالعلاقة السنوات

ــ26 2004914

2005668 2910,23%

2006239 28-4,82%

2007904 27-1,19%

2008935 270,11%

2009170 24-13,48%

201022452-7,11%

2011229376,12%

2012247127,74%

2013252152,04%

يظهــر جليــا مــن خــال الأرقــام المدرجــة أعــاه أن عــدد رســوم الطــاق قــد عــرف ارتفاعــا 
ملحوظــا منــذ ســنة 2004 إلــى غايــة ســنة 2005 الــي بلــغ فيهــا العــدد 29668 رســما، إلا أنهــا 
سرعــان مــا بــدأت تعــرف تراجعــا واضحــا ابتــداء مــن ســنة 2006، حيــث تــم تســجيل 28239 
ــة  ــذ دخــول مدون ــل عــدد مــن حــالات الطــاق من ــم خــال ســنة 2010 تســجيل أق ــا، ليت طلاق
الأسرة حــز التطبيــق، بعــدد وصــل إلــى 22452، ثــم تلتهــا ســنة 2011 بارتفــاع طفيــف لــم 
ــاع  ــاود الارتف ــدد رســوم الطــاق ع ــا خــال ســنة 2012 فالملاحــظ أن ع ــاوز 22937، أم يتج
مــن جديــد ليســجل رقمــا بلــغ 24712 رســما، ثــم ليزيــد ارتفاعــا خــال ســنة 2013 بعــدد بلــغ 

25215 طلاقا.	
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الطلاق الرجعي:

رسوم الطلاق الرجعي )2004-2013(
نسبته من مجموع رسوم الطلاق الرجعيالسنوات

حالات الطلاق
2005827329,65%
2006727625,77%

2007633022,68%
2008565020,29%
2009376115,56%
2010268011,93%
2011231010,07%
201222118,95%
201318777,44%
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ــه خــال مــدة العــدة فهــي تعتــر  ــزوج أن يراجــع زوجت ــذي يمكــن لل الطــاق الرجعــي هــو ال
ــي الا  ــو رجع ــزوج فه ــه ال ــاق يوقع ــدة. وكل ط ــدة الع ــض م ــا لــم تم ــه م ــت فــي عصمت لازال
المكمــل للثــاث والطــاق قبــل البنــاء والطــاق الاتفاقــي والخلــع والملــك. وكل تطليــق قضــت 
بــه المحكمــة فهــو بائــن الا فــي حالــي التطليــق للإيــاء ولعــدم الانفــاق. ومــن المســتجدات الــي 
أتــت بهــا المدونــة بالنســبة للطــاق الرجعــي أنهــا ســمحت للمطلقــة طلاقــا رجعيــا بــأن تمتنــع 
وترفــض الرجــوع وأن تلجــأ الــى مســطرة الشــقاق وبالتالــي التطليــق وفــق هــذه المســطرة عنــد 

فشــل محاولــة الصلــح.
ــردا خــال  ــا مضط ــرف تراجع ــه ع ــو أن ــي ه ــه بخصــوص الطــاق الرجع ــن ملاحظت ــا يمك وم
العــر الســنوات الأخــرة إذ انتقــل مــن 7146 طــاق ســنة 2004 إلــى 1877 طــاق خــال ســنة 
2013. وقــد اســتمر هــذا التراجــع الا فــي ســنة 2005 الــي عرفــت ارتفاعــا اســتثنائيا. ويمكــن 

توضيــح ذلــك مــن خــال المبايــن التالــي:
وترجــع أســباب تراجــع الطــاق الرجعــي علــى وجــه الخصــوص لازديــاد الوعــي بعــدم اللجــوء 
الــى هــذا النــوع الأحــادي القــرار اذ يقــرر الــزوج وحــده انهــاء العلاقــة الزوجيــة. وكذلــك نظــرا 
ــزوج اللجــوء  ــا يمكــن لل ــه. بينم ــة الصارمــة للقضــاء علي ــد مســطرة هــذا الطــاق والرقاب لتعق
إلــى مســطرة التطليــق للشــقاق ليــر المســطرة فيــه وعــدم تحمــل الــزوج مســؤولية )ولــو مــن 
الجانــب المعنــوي( كونــه هــو الراغــب فــي الطــاق وهــو الــذي يوقعــه. كمــا للــزوج وســيلة أخــرى 
حضاريــة وذلــك بإنهــاء العلاقــة الزوجيــة بصفــة وديــة عــن طريــق الطــاق الاتفاقــي. ولهــذه 
الأســباب كان الطــاق الاتفاقــي والتطليــق للشــقاق همــا الأكــر ارتفاعــا فــي الســنوات الأخــرة.
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الطلاق الاتفاقي 
لقــد عــرف هــذا النــوع مــن الطــاق ارتفاعــا ملحوظــا خــال العشريــة الــي تلــت تطبيــق مدونــة 
ــدى كل  ــي ل ــي الوع ــى تنام ــن الطــاق، إل ــوع م ــذا الن ــى ه ــال عل ــاع الإقب ــن إرج الأسرة ويمك
مــن الزوجــن بأهميــة إنهــاء العلاقــة الزوجيــة بشــكل ودي، وحــل النزاعــات الأسريــة بالحــوار 
للوصــول إلــى الاتفــاق،  كمــا أن هــذا النــوع مــن الطــاق يتســم بالمرونــة والســهولة، والسرعــة 
نتيجــة اتفــاق الزوجــن دون أن نغفــل دور القضــاء فــي تشــجيع الأطــراف علــى حــل نزاعاتهــم 
عــن طريــق الاتفــاق والتفاهــم، حمايــة لحقــوق الأطفــال وســامتهم النفســية ، وتشــبعا بفلســفة 

المــرع وأبعادهــا وهــذا مــا يجســده كل مــن الجــدول و الرســم البيانــي أدنــاه:

وضعية الطلاق الاتفاقي )2004-2013(

السنواترسوم الطلاق الاتفاقينسبته من مجموع حالات الطلاق

6,5918602004
17,74%49492005
23,87%67412006
29,54%82432007
35,08%98002008
40,91%98872009
40,91%102942010
53,23%122092011
57,87%143012012
59,46%149922013
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التطليق للشقاق
يعــد التطليــق للشــقاق مــن بــن أكــر أنــواع التطليــق اســتعمالا خــال هــذه الســنوات الأخــرة 
وذلــك راجــع إلــى إن مســطرة التطليــق للشــقاق يقبــل عليهــا الزوجــان معــا، بالإضافــة إلــى أن 
مســطرة التطليــق للشــقاق تشــكل رافــدا قانونيــا لمســاطر أخــرى للطــاق والتطليــق، حيــث يتــم 
اللجــوء إليهــا عنــد الاقتضــاء بمناســبة التعــدد، والرجعــة، والطــاق الخلعــن، والتطليــق للــرر 

وعــدم تنفيــذ الالتزامــات المتبادلــة بــن الزوجــن.
والأهــم مــن ذلــك أن مســطرة الشــقاق تنتهــي غالبــا بالتطليــق إذا تعــذر التوفيــق بــن الزوجــن 
ــي  ــى خــاف باق ــة، عل ــة الزوجي ــاء العلاق ــة لإنه ــات للأســباب الموجب ــى أي إثب ــاج إل ولا تحت
أســباب التطليــق الأخــرى. كمــا أن مســطرة التطليــق للشــقاق تتمــز بســهولة إجراءاتهــا 
الشــكلية، ممــا أصبــح يدفــع بالعديــد مــن الأزواج إلــى تفضيلهــا عــن ســلوك مســطرة الطــاق 
ــي  ــق للشــقاق تنام ــاع نســبة التطلي ــى ارتف ــة إل ــن الأســباب المؤدي ــن ب ــه م ــا أن ــي. كم الرجع
ــى التميــز والتفاضــل بــن الوســائل  الوعــي بالمضامــن الجديــدة لمدونــة الأسرة، والقــدرة عل
الــي جــاءت بهــا ومــا تحققــه مــن نتائــج، بالإضافــة إلــى إسراع القضــاء فــي البــت فــي مختلــف 
الطلبــات المســجلة، والحــرص علــى أن يكــون البــت داخــل الأجــل المحــددة قانونــا وهــو ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
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مقارنة أحكام التطليق للشقاق بالنسبة لأحكام التطليق بكل أنواعه
خلال الفترة 2008-2013 )نموذجًا(

200820092010201120122013السنوات
مجموع أحكام التطليق 
274413108533564332614957940850بما فيها التطليق للشقاق

أحكام التطليق بسبب 
248542940432331323654837639836الشقاق

النسبة المئوية لأحكام 
التطليق للشقاق 

من مجموع الأحكام 
بالتطليق

%90.57%94.59%96.33%97.31%97.57%97.51
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الطلاق بالخلع: 
ــى  ــة عل ــنوات الماضي ــا خــال الس ــا ملحوظ ــر تراجع ــو الآخ ــرف ه ــع ع ــبة لطــاق الخل بالنس
غــرار الطــاق الرجعــي، ويمكــن إرجــاع هــذا الانخفــاض المتتالــي لتعــدد مســاطر إنهــاء العلاقــة 
الزوجيــة، واختيــار المســطرة الــي تحقــق المصلحــة فــي وقــت مناســب وبتكلفــة أقــل. بالإضافــة 
ــات  ــة الأسرة، وخاصــة المقتضي ــا مدون ــت به ــي أت ــوق ال ــات والحق ــرأة بالضمان ــى وعــي الم إل

المتعلقــة بانحــال ميثــاق الزوجيــة.

وضعية الطلاق بالخلع )2013-2004(

نسبته من مجموع حالات رسوم الطلاق الخلعينالسنوات
الطلاق

20041199942,49%
20051123840,27%
2006918432,52%
2007825329,58%
2008717525,68%
2009589424,39%
2010526324,39%
2011414718,08%
2012435517,62%
2013454618,03%
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المبحث الرابع: انعكاس تطبيق المدونة على تغيير الثقافة المجتمعية

تعتــر الأسرة نــواة المجتمــع وإحــدى ركائــزه الأساســية، فهــي بمثابــة صــورة مصغــرة 
ــوق  ــرار حق ــق إق ــن طري ــا ع ــاية لأطرافه ــر الحمـــ ــل الأسرة وتوف ــان تأهي ــك ف ــع، لذل للمجتم

وواجبــات الأفــراد المكونــة لهــا يعتــر خطــوة أوليــة لحمايتهــا.
فضمــان اســتمرارية ونجــاح الأسرة يتطلــب تحقيــق الاســتقرار والأمــن داخلهــا، لأن فشــل 
الأسرة فــي القيــام بأدوارهــا يؤثــر لا محالــة علــى تطــور المجتمــع وعلــى الانســجام بــن أفــراده 
ــون لزامــا وضــع  ــن. ومــن ثــم يك ــه المختلفــة ويهــز الســلم والأمــن الاجتماعي ــن شرائح وب
ــل المنظومــة الاجتماعيــة،  ــل هــذه الأدوار المنوطــة بهــا داخ ــل تفعي ــن أج ــة م ــوط عريض خط
والــي تقتــي المحافظــة علــى العديــد مــن الأعــراف والمكتســبات الاجتماعيــة الــي تراكمــت عــر 
العديــد مــن الأجيــال والحقــب الزمنيــة الطويلــة والــي شــكلت رصيــدا ثقافيــا مهمــا ينــدرج ضمــن 
هويــة الأسرة المغربيــة كمــا يقتــي الأمــر تغيــر مجموعــة مــن التقاليــد الســلبية  الــي تحــط 
مــن قيمــة المــرأة ومــن كرامتهــا و تعتبرهــا اقٌــل مــن الرجــل فــي بعــض الحقــوق أو تمنعهــا مــن 
اقتحــام بعــض الأولويــات  الــى غــر ذلــك كل هــذا انــدس بــن الأعــراف وهــو ليــس منهــا ولا 
يتمــاشى مــع كتلــة الأعــراف المغربيــة الــي تتحــدد معالمهــا علــى وجــه الخصــوص فــي المســاواة 
والاحــرام المتبــادل والتضامــن والاســتنهاض لمنــع الظلــم وكل التقاليــد المندســة تبقــى جزئيــة  
ولا تتمتــع علــى الاطــاق بصفــة العمــوم ولــذا يلــزم العمــل علــى تغييرهــا بــل ومحاربتهــا لأنهــا 
ــع  ــى الاطــاق م ــي ولا تنســجم عل ــع المغرب ــا المجتم ــي يعرفه ــة ال لا تســاير النهضــة الحقوقي

الهويــة المغربيــة الحقيقيــة.  
ان تــــأهيل الأســــرة يتطلــب توفـــر مجموعــة مــن الآليــات لإنجــاح وظــــيفتها، فــإدراك الأمــن 
الأسري رهــن بتظافــر عــــدة عــــوامل منهــــا مــــا هـــو اقتصــادي، مــا هــــو اجتماعــي، وثقافي كذا 
مـــا هــو قانونــي. فالقانــون مــن بــن العوامــل الأساســية الــي يــراد مــن خلالهــا تحقيق الاســتقرار 

المجتمعــي. فمــن خلالــه تحــاول الدولــة الاســتجابة للتحــولات الــي يفرضهــا الواقــع.
فالعلاقــة بــن القانــون والمجتمــع هــي علاقــة جدليــة، أي علاقــة تأثــر وتأثـــر. فالقاعــدة 
ــة  ــإن الثقاف ــل ف ــي المقاب ــع، وفـ ــى المجتم ــي تطــرأ عل ــع وبالتغــرات ال ــر بالواق ــة تتأث القانوني
ــة متماشــية مــع  ــا نتحــدث عــن نصــوص قانوني ــر بالقانــون وهن ــد تتأث ــة الســائدة ق المجتمعي
الواقــع، وقــد يحــدث العكــس ويكــون النــص متجــاوزا بالواقــع بفعــل تنافــر ثقافــة المجتمــع مــع 

ــي. ــود القانون الجم
تعــد مدونــة الأسرة مــن بــن أهــم التشريعــات وأجلهــا نظــرا لكونهــا تنظــم أهــم مؤسســة فــي 
الدولــة والمتمثلــة فــي الأسرة. فبنــاء علــى حــراك مجتمعــي تفاعلــت معــه الإرادة الملكيــة تفاعــا 
إيجابيــا مطلقــا تــم وضــع هــذه المدونــة، لتحــل محــل قانــون الأحــوال الشــخصية. لــذا فــان هــذه 
ــت  ــي طال ــرات ال ــع التغ ــي تماشــيا م ــع المغرب ــة لإرادة المجتم ــي اســتجابة حقيقي ــة ه المدون
الأسرة المغربيــة بفعــل تلاقــح الثقافــة المغربيــة بثقافــات أخــرى، جــراء التفاعــات الناجمــة عــن 

ظاهــرة العولمــة الحقوقيــة.
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ــذا  ــل. ل ــرأة والطف ــوق الم ــق بحق ــا يتعل ــي فيم ــة هــو التطــور الحقوق ــا عكســته المدون إن أهــم م
مــن الجانــب الواقعــي فــان المدونــة كرســت ثقافــة المســاواة بــن الجنســن، وقضــت بشــكل 
ضمــي علــى كل أنــواع القمــع والإقصــاء المبــي علــى الجنــس، كمــا حاولــت القضــاء علــى الفكــر 
الذكــوري الــذي أصبــح ينســاب الــى جســم المجتمــع المغربــي. وبهــذا التحــول تــم ترســيخ فكــرة 
أساســية يتلخــص مضمونهــا فــي كــون الأسرة مســؤولية متقاســمة بــن الرجــل والمــرأة كل منهمــا 
يتحمــل جــزءا منهــا لإنجــاح دور هــذه المؤسســة. فــالأسرة المتصدعــة هــي مصــدر لعــدة مشــاكل 

مجتمعيــة مــن بينهــا تنامــي الظاهــرة الإجراميــة خاصــة بالنســبة للأحــداث. 
وبعــد مــرور 11 ســنة علــى دخــول أحــكام المدونــة حــز التطبيــق يمكــن القــول أن هنــاك تأثــرا 
كبــرا لنصــوص هــذه المدونــة علــى الثقافــة المجتمعيــة، و ذلــك مــن خــال قــراءة مجموعــة مــن 
المعطيــات مــن بينهــا الأرقــام الــي أفصــح عنهــا التقريــر الــذي أنجزتــه وزارة العــدل و الحريــات 
ســنة 2014، علــى اعتبــار أن أرقــام الإحصائيــات مــا هــي إلا مــؤشرات تكشــف الانعــكاس 
الــذي خلفــه تطبيــق المدونــة ســواء مــن الناحيــة الايجابيــة أو الســلبية، وفــي هــذا الصــدد يجــب 
ــل هــذه الدراســات  ــى إجــراء مث ــوزارة  لأن الســهر عل ــه ال ــذي قامــت ب ــل ال ــذا العم ــه به التنوي
وتمكــن الباحثــن فــي هــذا المجــال منهــا، يعكــس إرادة الدولــة  الــي تتجــه نحــو إخضــاع 
القاعــدة القانونيــة للدراســة و التمحيــص، ســواء باتبــاع المنهــج الكمــي أو الكيفــي، ليتــم الكشــف 
عــن نقــاط القــوة و وكــذا مكامــن الخلــل الــي يجــب إيجــاد حلــول لهــا، و هــذا مــا يعكــس العلاقــة 

الجدليــة بــن القانــون و المجتمــع.
وفي هذا الصدد يمكن طرح الأسئلة التالية:

إلى أي حد استطاعت المدونة أن تساهم في التغيير الايجابي للثقافة المجتمعية السائدة؟
ما هي الجوانب السلبية التي عكسها تطبيق المدونة على المجتمع؟ 

هل استطاع المواطن المغربي استيعاب ما جاءت به المدونة من تطور في الميدان الحقوقي؟ 
ولتبيــان مــا وراء هــذه التســاؤلات سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب نعــرض فــي الأول 
منهــا إلــى أهــداف التشريــع فــي المــادة الأسريــة، وفــي الثانــي إلــى معيقــات التنزيــل الســليم 
ــة  ــوض بالثقاف ــان ســبل النه ــى بي ــث والأخــر ســنعمل عل ــب الثال ــي المطل ــة الأسرة، وف لمدون

ــة. ــة لــأسرة المغربي المجتمعي

المطلب الأول: أهداف التشريع في المادة الأسرية
 يكتــي قانــون الأسرة أهميــة بالغــة نظــرا لعلاقتــه بعنــر رئيــي فــي المجتمــع والمتمثــل فــي 
الأسرة، فالآليــة القانونيــة عنــر لا غــى عنــه لمــا لــه مــن أهــداف وانعكاســات علــى التعامــات 

بــن أفــراد المجتمــع فهــو يضمــن حفــظ المراكــز القانونيــة والاجتماعيــة لــكل فــرد داخــل الأسرة.
وتدخــل الدولــة فــي المجــال الأسري يعكــس الــدور المنــوط بهــا والــذي يهــدف إلــى خلــق نــوع 
مــن الســلم المجتمعــي وتحقيــق نســبة مــن الأمــن والاســتقرار، وضمــان احتــواء التعدديــة الفكرية   
والسياســية داخــل المجتمــع مــع الحفــاظ علــى الثوابــت الأساســية الــي مــن بينهــا تعاليــم الديــن 
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الإســامي باعتبــاره ديــن المملكــة المغربيــة. والحفــاظ علــى منظومــة القيــم والــي تعتــر الأسرة 
أول منبــع لهــا. لــذا يمكــن تلخيــص أهــداف التشريــع الأسري فــي كونــه تشريــع جــاء ليحقــق 
الأمــن الأسري وترســيخ ثقافــة مجتمعيــة مبنيــة علــى القيــم والأخــاق والترابــط والتضامــن 

الأسريــن.
فمواطــن الغــد هــو ذلــك الطفــل الــذي ينشــأ فــي أحضــان أسرة معينــة وأي خلــل يطــال هــذه 
الأخــرة يــؤدي إلــى إنتــاج فــرد غــر فاعــل فــي المجتمــع. فنصــوص مدونــة الأسرة ســاهمت 
بشــكل كبــر فــي تكريــس ثقافــة المجتمــع الديمقراطــي والحداثــي الــذي يتمتــع فيــه الفــرد 

ــراد. ــي الأف ــوق باق ــة حق ــد بداي ــي عن ــوق تنته ــات وحق بحري
وهذه الأبعاد فيها ضمانة، ضمنية، لكرامة الأفراد داخل المنظومة الاجتماعية.

الفقرة الأولى: الأمن الأسري
لا يتحقــق الأمــن المجتمعــي إلا مــن خــال تحقق الأمن الأسري، وبأبعــاده المتعددة، الاقتصادية، 
الصحيــة، البيئيــة، السياســية، الدينيــة، القانونيــة، والقضائيــة ولعــل الأمــن الأسري مــن أهــم 

مــا يمكــن أن يســاهم بشــكل كبــر فــي تحقيــق الأمــن علــى مســتوياته المتعــددة.
والأمــن الأسري لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال الحفــاظ علــى وحــدة وترابــط الأسرة، وذلــك 
لــن يتأتــى إلا مــن خــال عــدة عوامــل مــن بينهــا توفــر نــص قانونــي يحافــظ علــى المكتســبات 

الحقوقيــة والثقافيــة وبالتالــي ســيتم تطويــر المجتمــع وتجــاوز مكامــن الخلــل.

الفقرة الثانية: تكــــريس الثقافة التــشــاركية
برجوعنــا مثــا لــكل مــن الفصــل 4 والفصــل 51 نجــد أن المــرع يقــر هــذه الثقافــة مــن خــال 
تحميــل الزوجــن معــا مســؤولية مؤسســة الأسرة علــى قــدم المســاواة، وضرورة التشــاور بــن 
ــم النســل.  ــال وكــذا تنظي ــرارات الــي تهــم شــؤون البيــت والأطف الزوجــن مــن أجــل اتخــاذ الق
وذلــك مــن شــأنه صــون كرامــة الزوجــن وتحمــل نتائــج القــرارات التشــاركية، وهــذا مــن شــأنه 
أن يســاعد علــى إلغــاء تفكــر مصــدره تقاليــد باليــة لا تنســجم مــع ثقافــة المجتمــع. مــن ذلــك 
كــون الزوجــة هــي المســؤولة الوحيــدة عــن إنجــاح مؤسســة الأسرة وبالتالــي إلقــاء اللــوم عليهــا 
فــي حالــة فشــل العلاقــة الزوجيــة. وقــد ســاهم هــذا التفكــر المنبــوذ فــي خلــق وضعيــة حرجــة 
للزوجــة الــي لهــا مشــاكل مســتعصية مــع زوجهــا فهــي ان لجــأت الــى المحاكــم مــن أجــل طلــب 
التطليــق نظــر اليهــا مــن طــرف الوســط المحيــط بهــا علــى كونهــا لــم تســتطع المحافظــة علــى 
أسرتهــا وأنهــا ليســت بزوجــة مثاليــة وأنهــا فرطــت فــي زوجهــا لعــدم تحليهــا بالصــر والحكمــة 
وان هــي أرغمــت نفســها علــى البقــاء فــي ظــل المشــاكل الكثــرة الــي تعرفهــا مــع زوجهــا عاشــت 
حيــاة مهانــة وعــذاب. لكــن هــذا التفكــر فــي تغــر مســتمر وكل التقاليــد المنبــوذة المؤسســة عليــه 

فــي تراجــع واضمحــال مضطــرد. 
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وتظهــر الثقافــة التشــاركية أيضــا مــن خــال قــراءة الفصــل 49 الــذي ينــص علــى أن كل طــرف 
ــدأ والأســاس  ــو المب ــذا ه ــن الآخــر. وه ــة مســتقلة ع ــة مالي ــع بذم ــة يتمت ــة الزوجي ــي العلاق ف
ويجســد المســاواة بــن الطرفــن فــكل منهمــا تدخــل فــي ذمتــه الأمــوال الــي أصبحــت فــي ملكيتــه 
ــواع  ــكل أن ــا ب ــرف فيه ــه أن يت ــك. ول ــر ذل ــة أو ارث أو غ ــل أو هب ــن عم ــبها م ــي اكتس وال
التــرف مــادام راشــدا عاقــا. كمــا نــص هــذا الفصــل علــى أن للزوجــن الحــق فــي إطــار تدبــر 
الأمــوال الــي ستكتســب أثنــاء قيــام الزوجيــة الاتفــاق علــى اســتثمارها وتوزيعهــا. هــذا المقتــى 
يشــكل تعزيــزا ضمنيــا للثقافــة التشــاركية بــن المــرأة والرجــل، بشــكل يحفــظ لــكل منهمــا مركــزه 
القانونــي. وبنــاء علــى الإحصائيــات الــي قامــت بهــا وزارة العــدل ســنة 2012 نجــد أن العقــود 
المتعلقــة بهــذا الاتفــاق فــي تزايــد ملمــوس، بحيــث انتقــل المعــدل مــن 312 وثيقــة ســنة 2004 
ــة التشــاركية بالرغــم مــن  ــة انتشــار الثقاف ــة ســنة 2013، وهــذا يعكــس بداي ــى 1520 وثيق إل
كــون الرقــم المشــار اليــه ضعيــف بالمقارنــة مــع رســوم الــزواج الــي بلــغ عددهــا ســنة 2013 

306533 رســما.
وبالرغــم مــن كــون الفــرق كبــر بــن رســوم الــزواج وعقــود التدبــر المشــرك فــان دور المدونــة 

فــي دعــم الفكــر التشــاركي لا يمكــن نكرانــه. 

الفقرة الثالثة: الاستقلال المادي
إن الاســتقلال المــادي مــن بــن الضمانــات الأساســية لتعزيــز كرامــة الفــرد داخــل المجتمــع          
وصــون الحقــوق الماليــة مــن بــن الأهــداف الــي ســعت إليهــا المدونــة وذلــك مــن خــال التشــديد 
ــي  ــاد القانون ــمولة بالنف ــة مش ــكام النفق ــد أن أح ــث نج ــى الأسرة، حي ــة عل ــى واجــب النفق عل
المعجــل مــع تحديــد مــدة البــت فيهــا بأجــل لا يتعــدى شــهرا مــع جعلهــا مــن الديــون الممتــازة 
كمــا أنهــا لا تســقط بالتقــادم، بالإضافــة إلــى إعفــاء المتنــازع عليهــا مــن الرســوم القضائيــة مــع 
جعــل المســطرة شــفوية ممــا يتيــح للطالــب إمكانيــة الاســتغناء عــن توكيــل محامــي. وفــي هــذا 
ــي  ــل العائل ــدوق التكاف ــه بصن ــح علي ــا يصطل الســياق نجــد أن المــرع أحــدث ســنة 2010 م
وذلــك بمقتــى القانــون رقــم 41.10 المتعلــق بتحديــد شروط ومســاطر الاســتفادة مــن صنــدوق 
التكافــل العائلــي الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.10.191 فــي 7 محــرم 1432 )13 

ديســمبر 2010(.
هــذا الأخــر الــذي يلعــب دورا فعــالا فــي حالــة إعســار الملــزم بــأداء النفقــة، وخلــق مثــل هــذه 
المؤسســة فيــه تكريــس لثقافــة التكافــل الاجتماعــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يعكــس إرادة 

الدولــة لصيانــة حقــوق وكرامــة الفئــات الهشــة والضعيفــة.
ــذه  ــون ه ــا تك ــد م ــاع عن ــن الضي ــأسرة م ــة ل ــل الاجتماعــي يشــكل حماي ــدوق التكاف  إن صن
ــة  ــد عامل ــر ي ــة توف ــاء بغي ــى اســتغلال النس ــع إل ــد يدف ــا ق ــة، مم ــة مزري ــي وضعي الأسرة ف
ــة كالدعــارة أو المشــاركة  ــال إجرامي ــي أعم ــل، أو اســتغلالهن ف ــن للعم رخيصــة نظــرا لحاجته

فيهــا. 
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بالرجــوع إلــى الإحصائيــات الــي أجرتهــا وزارة العــدل نجــد أن نســبة قبــول طلبــات الاســتفادة 
ــت  ــد انتقل ــث إن النســبة ق ــت ارتفاعــا ملحوظــا حي ــد عرف ــل الاجتماعــي ق ــدوق التكاف مــن صن
مــن 45 فــي المائــة ســنة 2012 إلــى 77 فــي المائــة ســنة 2014. فهــذا التطــور الملحــوظ يعكــس 
مــن جهــة الــدور الايجابــي الــذي تلعبــه الدولــة بهــذا الصــدد، ويــرز وعــي النســاء بحقوقهــن 

وبالامتيــازات الــي يخولهــا لهــن القانــون.
فإنشــاء صنــدوق التكافــل بعــد مــي 6 ســنوات مــن دخــول المدونــة حــز التنفيــذ يمثــل ثمــرة 
ــة  ــة المجتمعي ــي الثقاف ــر ف ــم تؤث ــة ل ــون المدون ــى ك ــك إل ــن إرجــاع ذل ــل التشريعــي. ويمك العم
فحســب بــل انعكســت إيجابــا أيضــا علــى الترســانة القانونيــة بمــا يتوافــق مــع واقــع المجتمــع.
 وتجــدر الإشــارة إلــى أن المدونــة عملــت أيضــا علــى تقويــة الأمــن الأسري عــن طريــق فتــح 
البــاب أمــام توثيــق عقــود الــزواج غــر الموثقــة أي الــي يقــع الادعــاء بكونهــا عقــدت دون أن يتــم 
الاشــهاد عليهــا وتنجــز وثيقــة رســمية بشــأنها. فهــذا التوثيــق المتأخــر يشــكل وســيلة اثبــات مــن 
أجــل الحفــاظ علــى الروابــط الأسريــة وتحقيــق وحــدة الأسرة وتمكــن أصحــاب الحقــوق مــن 
حقوقهــم، خاصــة فــي حالــة مــوت الــزوج إذ أن عــدم توثيــق الــزواج قــد يحــول دون الاســتفادة 
مــن الحقــوق الماليــة ســواء بالنســبة للزوجــة أو بالنســبة للأطفــال. وكــذا بالنســبة لإثبــات 
النســب اذ أن وثيقــة عقــد الــزواج تعتــر الحجــة القاطعــة لإثبــات أن الولــد للفــراش وفــي حالــة 
عــدم إنجازهــا عنــد قيــام العقــد فيســتعاض عنهــا بالبينــة الشرعيــة الــي تنجــز فيمــا بعــد أي 

بعــد قيــام العقــد.
ــة بوســيلة منجــزة فــي وقــت  ــة الزوجي ــات العلاق ــة اثب ــى إمكاني ــد مــا نــص عل إن المــرع عن
متأخــر عــن وقــوع العقــد فمــن أجــل حمايــة حقــوق المــرأة والأطفــال وذلــك لكيــا يقــع التنكــر 
ــة للزوجــة ســواء كانــت معنويــة مــن  ــا مــن حقــوق أصيل ــة ومــا يترتــب عليه للعلاقــة الشرعي
شرف وكرامــة واحــرام أو كانــت ماديــة مــن صــداق ونفقــة واقتســام للأمــوال وارث. وكذلــك 
مــا يترتــب عــن تلــك العلاقــة الشرعيــة مــن حقــوق أصيلــة للأطفــال مــن نســب وحرمــة ونفقــة 
وحضانــة وتربيــة وتوجيــه ومســؤولية وارث. ويصــب فــي هــذا التوجــه الحــاق حمــل المخطوبــة 
بنســب الخاطــب ولا يخفــى مــا يحملــه هــذا التوجــه الــذي ذهــب اليــه المــرع مــن دلالات تتمثــل 

علــى وجــه الخصــوص فــي:
- معاملة الخاطب سيء النية بنقيض قصده حيث تنكر لمخطوبته ولحملها منه.

ــل  ــوق مراعــاة لمصلحــة الطف ــك مــن حق ــا يترتــب عــن ذل ــي النســب وم ــل ف ــرار حــق الحم - إق
ــى.   الفضل

- حماية شرف المخطوبة وكرامتها بأن حملها ناتج عن حالة خطوبة وليس عن سفاح. 
- هــذا التوجــه الــذي ذهــب فيــه المــرع يتضمــن بعــدا ردعيــا لــكل مــن توســل لــه نفســه بــأن 

ينتهــج نفــس الســلوك ويتنكــر لالتزاماتــه القانونيــة والأخلاقيــة.                   
 كل هــذه المقتضيــات ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار أصبحــت تترســخ داخــل المجتمــع لأنهــا تســر 
ــا مــن  ــن يتأتــى ذلــك الا عــن طريــق تمكينه فــي اتجــاه تعزيــز مكانــة المــرأة فــي المجتمــع. ول



مدونة الأسرة في المغرب )دراسة اجتماعية(

57

ــه مــن مســؤوليات داخلهــا. كمــا أصبــح متقبــا  حقوقهــا الأسريــة الــي تتوافــق مــع مــا تتحمل
داخــل المجتمــع بــأن الولايــة حــق للمــرأة الرشــيدة تزاولهــا فيمــا يحقــق مصلحتهــا. كمــا أن تقييــد 
التعــدد قطــع الطريــق علــى الممارســات التعســفية للرجــل الــذي يعــدد الزوجــات دون أن تكــون 
لــه الإمكانــات الماديــة لذلــك ودون أن يتوافــر علــى القــدرات النفســية للتعامــل مــع أكــر مــن 
زوجــة بمــا تســتحقه بوضعيتهــا هــذه. ودون   أن تكــون لــه الاســتطاعة الماديــة ولا المعنويــة 
للإنفــاق وتربيــة أطفالــه مــن كل زوجاتــه. كمــا ان جعــل التعــدد تحــت رقابــة القضــاء هــو كذلــك 
مــن أجــل تمكــن المــرأة مــن الحــق فــي طلــب التطليــق وعــدم تــرك مصيرهــا بيــد الــزوج المعــد 
ــأن  ــول ب ــالا يمكــن الق ــا هــي. اجم ــا بإرادتــه هــو لا بإرادته ــة أو أن يطلقه ــا مهمل امــا أن يتركه
ثقافــة المجتمــع المغربــي هــي فــي تحــول مســتمر فــي اتجــاه ترســيخ حقــوق المــرأة الطبيعيــة 
والقانونيــة وحمايــة كل حقــوق الطفــل وتمكينــه مــن ممارســتها والمطالبــة بهــا ويعــد هــذا نتيجــة 
التطبيــق العقلانــي لمقتضيــات مدونــة الأسرة الــي جــاء دســتور 2011 ليزكيهــا ويقويهــا وينــئ 
مؤسســات مــن أجــل بلورتهــا وحمايتهــا مــن مثــل هيئــة المناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التميــز 

والمجلــس الاستشــاري لــأسرة والطفولــة.
 مــن خــال مــا ســبق يتبــن لنــا أن هنــاك تأثــر وتأثــر أي علاقــة جدليــة بــن كل مــن مدونــة 
الأسرة والثقافــة المجتمعيــة، وأن كلا منهمــا ينهــل مــن التغيــرات الــي تطــرأ علــى الآخــر، حيــث 
إن هنــاك تفاعــا جدليــا نظــرا لانتشــار الفكــر الحقوقــي خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل 
وحقــوق المــرأة. ولكــن هــذا لا ينفــي وجــود بعــض الآثــار الســلبية نظــرا لعــدم التفعيــل الأمثــل 

لهــذه العلاقــة القائمــة بــن مــا هــو مجتمعــي ومــا هــو قانونــي.

المطلب الثاني: معيقات التنزيل السليم لمدونة الأسرة
إن الايجابيــات الــي أتــت بهــا مدونــة الأسرة لا تمكننــا مــن غــض الطــرف عــن المعيقــات 
المجتمعيــة الــي تحــول دون تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن المدونــة نفســها بــل يمكــن القــول إن 
وجــود بعــض الثغــرات القانونيــة أو التناقضــات التطبيقيــة للنــص القانونــي يمكــن أن يســتغل 
بقصــد التحايــل علــى القانــون. وبالتالــي فــإن انعــدام الوعــي المجتمعــي بــدور الأسرة، ومكانــة 
ــدور المنــوط بــه، وهــو مــا يشــكل  الأسرة، وقدســية الأسرة لا يمنــح للنــص القانونــي ذلــك ال

معيقــات تواجــه التفعيــل الســليم لــروح المدونــة. 

الفقرة الأولى: غــياب التوعــية والتحســـيس
إن الوعــي القانونــي وارتفــاع معــدل الثقافــة القانونيــة يعــدان عاملــن أساســيين لضمــان نجاعة 
النصــوص القانونيــة. وفــي حالــة غيابهمــا يــؤدي ذلــك إلــى خــرق القواعــد القانونيــة أو تجميــد 
العمــل بهــا ويتجلــى ذلــك فــي الحالــة الــي يمكّــن فيهــا القانــون المواطــن مــن حقــوق معينــة إلا 

أن عــدم وعيــه بهــا يــؤدي إلــى إهــدار قيمتهــا فتصبــح نصوصــا معدمــة.
 كمــا أن غيــاب برامــج إعلاميــة وحمــات تحسيســية تهــدف إلــى تبســيط وتقريــب النــص 
القانونــي مــن المواطــن ذي الثقافــة القانونيــة المحــدودة لتمكينــه مــن حقوقــه وتعريفــه بواجباتــه 
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ولــو بشــكل ضمــي يســاهم فــي تعميــق الهــوة بــن النــص فــي عمقــه الحقوقــي وبــن التفاعــل 
الضعيــف أو الســلبي معــه.

ان نصــوص مدونــة الأسرة يجــب أن يتــم تبســيطها وتمريرهــا إلــى عمــوم المواطنــن ســواء عــر 
ــى غــرار مدونــة الســر، فنصــوص  ــة فــي المــدارس عل الإعــام أو عــن طريــق البرامــج التعليمي
مدونــة الأسرة تتعايــش مــع الإنســان منــذ ولادتــه إلــى مماتــه. فهــو ليــس بمعــزل عنهــا، ومــن ثــم 
لا يعقــل عــدم تقريــب معلومــة قانونيــة بهــذه الأهميــة مــن عمــوم المواطنــن وعــدم فعــل ذلــك يعــد 
إقصــاءات لفئــات عريضــة مــن المجتمــع مــن حقهــا فــي معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا والوعــي بهــا.

ولبلــوغ هــذه الغايــة يجــب علــى الدولــة أن تســتعين بجمعيــات المجتمــع المدنــي لأجــل ضمــان 
ــة الســائدة  ــر الثقاف ــا يحــول دون تطوي ــا مهم ــل يعــد معوق ــة. فالجه ــة القانوني وصــول المعلوم
ويســاهم فــي فتــح الطريــق أمـــام التحايــل والتلاعــب بحقــوق فئــات وضعيتهــا هشــة فــي 
المجتمــع كمــا يســاهم فــي إضاعــة فــرص علــى أصحــاب الحقــوق لعــدم علمهــم بهــا ولا بكيفيــة 

الــدود عنهــا.

الفقرة الثانية: غياب الفكر الشمولي
علــى الرغــم مــن شــمولية النــص التشريعــي لجــل الوضعيــات الــي قــد تطبــع الواقــع الأسري، إلا 
أن بعــض التطبيقــات غــر الصائبــة لبعــض النصــوص القانونيــة قــد تــؤدي إلــى الانحــراف عــن 
روح هــذه النصــوص ومضامينهــا. ثــم إن ضعــف المــوارد البشريــة والماديــة يســهم بشــكل ســلبي 
فــي تفعيــل المقتضيــات المتضمنــة بالمدونــة، ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــال بنيــات المؤسســات 

الموازية.
فضعــف المــوارد الماليــة لصنــدوق التكافــل الاجتماعــي يشــكل عائقــا فــي تحقيــق أهدافــه الــي 
ــة أخــرى  ــى نــر ثقافــة التكافــل، ومــن جه ــر الســلبي عل ــه الأث ــا قــد يكــون ل ــا، مم ــو إليه يصب
يشــكل ضعــف التأطــر والمصاحبــة إشــكالا يمتــد إلــى عمــق الثقافــة الاجتماعيــة للأفــراد داخــل 
المجتمــع، ومــن صــور ذلــك الانحــراف الــذي قــد يصــل الــى داخــل المحاكــم كتدخــل أشــخاص 
ــة، كالســمسرة فــي القضايــا  مــن خــارج المنظومــة القضائيــة للتأثــر علــى حســن ســر العدال
ــزور ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف ثقــة المتقاضــن فــي  المعروضــة أو انتشــار متعاطــي شــهادة ال

القضــاء، و المــس بقدســيته و الاســتهتار بــروح التشريــع.

المطلب الثالث: سبل تأهيل الأسرة المغربية لضمان نجاعة النص القانوني
ــاع مجموعــة  ــب اتب ــا، يتطل ــا والرقــي بثقافته ــة وتحســن تأهيله إن النهــوض بــالأسرة المغربي
مــن الســبل والآليــات مــع توفــر أرضيــة خصبــة ملائمــة للتطبيــق الفعــال الإيجابــي للمدونــة. 
لأنــه بالرغــم مــن قيمــة هــذا التشريــع إلا أن الواقــع التشريعــي لمدونــة الأسرة شــابه مجموعــة 
مــن المعيقــات الــي أعاقــت انعكاســه علــى الثقافــة المجتمعيــة. ولذلــك ســنخصص هــذا المطلــب 
ــي  ــص القانون ــة الن ــان نجاعــة وفعالي ــك لضم ــة وذل ــل الأسرة المغربي ــي ســبل تأهي للبحــث ف

الأســاسي لتنظيمهــا.
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الفقرة الأولى: تفعيل الآليات التصالحية
علــى اعتبــار أن الصلــح يجــوز علــى الحقــوق الماديــة الــي تنجــم عــن الحالــة الشــخصية، كتنازل 
المطلقــة عــن صداقهــا، وعــن نفقــة عدتهــا، فــإن الآليــات التصالحيــة يمكــن أن تلعــب دورا مهمــا 
فيمــا يخــص الحقــوق الماليــة فــي حالــة تمســك أحــد الطرفــن بمــا يديــن بــه الطــرف الآخــر لــه. 

ــذه  ــال ه ــن إعم ــا يمكّ ــن، كم ــل ضرر ممك ــروج بأق ــة الخ ــات التصالحي ــذه الآلي ــن ه ــدف م فاله
الآليــات مــن تقليــص عــدد الملفــات المعروضــة علــى أنظــار القضــاء، كمــا يمكــن أن يســاهم فــي 
توحيــد وتوطيــد الروابــط الأسريــة المهــزوزة، والتقريــب بــن وجهــات النظــر المختلفــة بــن 
ــة. ــاة الأسري ــن أن تعــرض الحي ــي يمك ــالات ال ــة الاخت ــاس ومعالج ــك الالتب الزوجــن، وف

 ومــن بــن أهــم الآليــات التصالحيــة الــي أوردتهــا المدونــة وعطلهــا الواقــع نجــد مؤسســة 
الحكمــن وهــي تعكــس الخلفيــة الإســامية لهــذه المدونــة كذلــك نجــد مؤسســة مجلــس العائلــة. 
فلــو تــم التنزيــل الصحيــح لفلســفة هــذه المؤسســات لتــم تجــاوز مجموعــة مــن حــالات انحــال 
ميثــاق الزوجيــة ومــن ثــم ســيحول دون تفــكك الأسرة. ولبلــوغ هــذا الهــدف الســامي والنبيــل 
وهــو بقــاء الأسرة والحيلولــة دون انحلالهــا وتفككهــا يلــزم العمــل لإيجــاد وســائل بديلــة تقــوم 
بالوســاطة والتقريــب بــن الأطــراف المتنازعــة ويتعــن أن تكــون هــذه الوســائل خــارج فضــاء 
المحاكــم. والمأمــول فــي المجلــس الاستشــاري لــأسرة والطفولــة -الــذي يتــم العمــل الآن لتنزيــل 
القانــون المتعلــق بــه -أن يســعى لبلــورة تصــور لجهــاز خــارج إطــار القضــاء يعهــد اليــه لتفعيــل 
هــذه الوســائل البديلــة لحمايــة الأسرة مــن التفــكك لمصلحــة الأسرة ذاتهــا ولمصلحــة كل 

عناصرهــا وبالتالــي لمصلحــة المجتمــع برمتــه.  

الفقرة الثانية: تفعيل دور المساعدة الاجتماعية
مــن بــن أهــم مــا نصــت عليــه مدونــة الأسرة تقديــم المســاعدة الاجتماعيــة أي ربــط الصلــة بــن 
القضــاء والمشــتغلين فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة وهــذا مــا يعــود بالنفــع علــى الأسرة، إلا أن 

ضعــف المــوارد البشريــة فــي هــذا التخصــص يحــد مــن فعاليــة هــذه الآليــة.
لــذا نــرى أنــه مــن الــروري تقويــة وتعزيــز دور المســاعد الاجتماعــي مــن خــال تأهيــل عنــاصر 
بشريــة قــادرة علــى ســد هــذا الخصــاص وتمكينهــا مــن الوســائل الــي تتيــح لهــا تحقيــق 

المســاعدة القضائيــة فــي بعدهــا الواســع.
فــرورة حضــور المســاعد الاجتماعــي لجلســات التقــاضي خاصــة تلــك المتعلقة بقضايــا الطلاق 
أو التطليــق أصبحــت حتميــة، لا منــاص منهــا لأن حضــور المســاعد الاجتماعــي سيســاعد فــي 
إنجــاز تقريــر حــول الوضعيــة الأسريــة، وبالتالــي يمكــن أن يبــنّ مــدى إمكانيــة تحليل الأســباب 
الــي أدت إلــى مطالبــة أحــد الأطــراف بحــل ميثــاق الزوجيــة ويبــدي رأيــه حولهــا ومــن خــال 
ــا أثــر إيجابــي لاســتمرار العلاقــة  ــول قــد يكــون له ذلــك يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن الحل

الزوجيــة.
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ــى  ــا هــو نفــي، عل ــا هــو اجتماعــي وم ــي وم ــا هــو قانون ــن م ــة ب ــراز العلاق ــة هــي إب فالغاي
أســاس أن القانــون يتدخــل كلمــا وجــدت ظاهــرة اجتماعيــة ملحــة، وهنــا نلاحــظ تلــك العلاقــة 
التركيبيــة بــن العلــوم القانونيــة والأخــرى ســواء الشرعيــة أو الاجتماعيــة والــي تدخــل فــي 

ــاط الإنســاني. ــوم ذات الارتب ــب العل صل

الفقرة الثالثة: نهج سياسات شمولية
إن غيــاب النظــرة الشــمولية فــي بعــض النصــوص القانونيــة يــؤدي إلــى عرقلــة تطبيقهــا 
ــي إفقادهــا  ــا وبالتال ــة مــن مضمونه ــراغ القاعــدة القانوني ــا يعــي إف ــا مم وإضعــاف مردوديته
للهــدف المتوخــى منهــا، فالنصــوص القانونيــة يجــب أن تتكامــل فيمــا بينهــا لســد الثغــرات 

ــا. ــد تعتريه ــي ق ــص ال والنواق
 ومــن بــن الاقتراحــات الــي نــرى أنهــا قــد تســاعد علــى اســتيعاب المجتمــع للنصــوص المتعلقــة 

بمدونــة الأسرة نجــد مــا يلــي:
- إيــاء الاهتمــام للجانــب النفــي والأضرار المعنويــة الــي قــد تلحــق بأفــراد الأسرة خاصــة 
الطفــل والمــرأة ممــا يعــي توفــر مؤسســات تعــى بالصحــة النفســية وتشــتغل إلــى جانــب 

القضــاء الأسري. 
- تضمــن مقتضيــات زجريــة فــي نصــوص مدونــة الأسرة أي توفــر حمايــة جنائيــة لــأسرة 

يتكامــل فيهــا الجانــب الوقائــي والعقابــي مــع مراعــاة متطلبــات الوحــدة الاسرية. 
- خلــق شراكــة مــع بعــض المؤسســات المنتميــة لأسرة العدالــة علــى ســبيل المثــال ضرورة 
ــا الأحــكام  ــاء مث ــة المفوضــن القضائيــن قصــد إعف ــة مــع هيئ ــق اتفاقي الســعي نحــو خل
ــد  ــذي ق ــل ال ــذا المقاب ــة ه ــل الدول ــل   وأن تتحم ــن المقاب ــة م ــكام النفق ــغ أح ــة بتبلي المتعلق
يعــوق تنفيــذ الأحــكام، كمــا انــه قــد يضعــف مــن أهميــة المســاعدة القضائيــة للفقــراء الذيــن 

ــذ الأحــكام الــي صــدرت لصالحهــم. يطالبــون بتنفي
- خلق برامج للتوعية والتحسيس والتنمية المجتمعية. 

- السعي نحو خلق محاكم أسرية مستقلة. 
- محاربة الجهل القانوني بكل أشكاله والتصدي لجميع مسبباته. 

- تقريــب العدالــة الأسريــة مــن المواطــن عــن طريــق تأهيــل وحــدات الإرشــاد بأقســام قضــاء 
الأسرة.

- الرفع من التكوين المستمر للعاملين في مجال العدالة الأسرية.



  ،ͼ
ͳł15 شارع محمد حافظ متفرع من شارع الثورة، الد

 جمهورية مı العربية 
15 Mohamed Hafez St., El Thawra St., El Dokki, Cairo, Egypt

(+202) 24183301/101
                                 (+202) 24183110

@ info@arabwomenorg.net
www.arabwomenorg.orgwww.arabwomenorg.org


